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بسم الله الرهن الرحيم 

ا حمد لله الحادي لعباده وأصلي وأسلم على سيد الأنام القاثل « من يرد الله به خير 
يفقهه في اللين » وعلى اله وصحبه الرشدين إلى طريق الهدى المستقيم. 

يسعدني أن أقدم بين يدي القارىء وطالب العلم هذا الجهد التواضع في خدمة 
الفقه الشافعي . وحيث أن فلسفة التشريع الإسلامي تكمن ي الفقه» وإن من أغزر 
كتب الفقه نفعا وعلما كتب اذهب الشافعي حتى قال بعض العلماء إن المذهب 
الشافعي يحوي جيع المذاهب)» فما من قول يي مذهب إلا كان قولاً أو وجه أو 
طربقا أو مايقابل القول أو الوجه أو الطريق أو ماخرج عليهن. وبظرأ لا بجتص به 
اذهب الشافعي من اصطلاحات خاصة تكسبه الدقة والاختصار ولكون هذه 
الصطلحات متاثرة في عديد من الكتب والرسائل ومقدمات الكتب يصعب على طالب 
العلم تناوها بيسر» لذلك جعت هذا المعجم وأرى أنه لايستغي عنه كل دارس للفقه 
الشافعي فشرح الله صدري حمعه. وبعد أن استخرت الله عملت على جع المصادر 
ثم شد الله أزري بصديقي طالب العلم صاحب الهمة والعزية الباحث الشي خ أحد باكر 
صالح الباكري وابي البار محمد وأمه وأخي امخلص الكدود عمر بن حمد بلفقيه فتح 
الله عليهم ورقاهم ي درجات العارف» فاشكرهم عى مابذلوه من جهد واقتطاعهم شيعا 


(0) قال ابن خزية لا أعلم سنة لرسول الله صلى اله عليه وآله وسلم» ني الحلالاوالحرام لم يودعها 
الشافعي كتبه. انظر المجموع جا/1ء٠/‏ وقال مثل ذلك الإمام أحمد بن حسن العطاس ني كلامه 
وحدئنا عثله الإمام العلامة الشيخ عمد عیب الطيعي صاحب تكملة اللجموع. 


E. E 


من أوقاتهم الثمينة لعاوتي ي البحث «التتقيب على امسائ ل ني مظانها أثابيم الله وجزاهم 
ي الدارين وجعل عملهم ی كفة الحسنات . 


دوري ي البحث: 
كان دوري أي البحث يتلخص أي النقاط التالية: 


| جعت ما كان مفرا ني عديد من الكتب والرساثل ومقدمات الكتب وذكرت اسم 
ا لملصدر ورقم الصفحة عند نهاية كل مادة. 

اختصرت ما كان مطولاً من المصطلحات واننقيت ماكان ختص رأ . 
۳ وضحت ما كان بجتا ج إلى توضيح بقدر الإمكان. 

أوردت الصطلحات التي خالف فيها البيضاوي النووي وكذا ذكرت كل من كان 
له مصطلح الف لعامة الفقهاء وذكرته في مواضعه من المعجم. 
ه ‏ أضفت إلى المعجم مواد رأيت في إضافتها فائدة يتا ج إليها طالب العلم كتعريف 
الاجتهاد وأقسام ا لمجتهد وتعريف أحكام الاسلام الخمسة وغيرها. 
جعلت مواد العجم حسب ملفوظها هي الصطلحات الفقهية ولم أغيرها بإ رجاعها 
إلى أصلها حى لايلتبس على القارىء مظنة الصطلح. 

كتبت بجحثا يبين تدوين ا مذهب الشافعي وتدرج كتبه من عصر الشافعي إلى 
ا تاخرين. 
۸ أضفت في اخر ا لمعجم تراجم للأعلام الذين وردت أسماؤهم ي ا معجم ورتيتهم 
ا 
؟ _ سمیت هذا الكتاب is e a‏ 

١١‏ س كون هذه ا محاولة جهدا فرديا وهذا الأمر يجتاج إلى جهود جموعة من الباحلين 
حتى يخرج على أكمل وجه أرجو من طلبة العلم الذين يقفون على هذا ا لمعجم أن 
يسدوا الخلل ويقوموا كل زلل وينبهوني عليه حتى أستدركه ي الطبعة القادمة إن شاء 

ت 


الله وأسأل الله أن بجعله لوجهه الكريم وينفع به ويسد به حاجة طلاب العلم أي 


اذهب الشافعي. 
وأخستم قوي ما ابتدأت به ا حمد لله الذي ونقي وأصلي وأسلم على خير ني واله 
الطهر وصحبه وكل فقيه وطالب علم وولي. 
سقاف بن علي الكاف 
ا لمدينة ا منورة ۲۳/٤/١١١١ه_‏ 


حرف الألفے 


أبعاض الصلاة: سميت بذلك لأنها لا طلب جبرها بسجود السهو أشبهت 
الأبعاض الحقيقية وهي الأركان وعددها عشرون. 
انظر الياقوت النفيس ص ۷" . 
إبراز: انظر: مادة الزائد. 
اتفقوا: صيغة تدل على ما اتفق عليه علماء المذهب الشافعي لاغير ويرادفها هذا 
المجزوم به وهذا لا حلاف فيه. 
الفوائد المكية ص ه٤‏ 
سلم الحعلم ص ٤۸‏ 
الإيقاظ ص ۳٤‏ 
الاجتهاد لغة: هو بذل المجهودء واستفراغ الوسع ي فعل من الأفعال ولايستعمل 
إلا فما فيه كلفة ومشقة. 
واصطلاحاً: استفراع الفقيه الوسع لتحصيل ظن بمحكم شرعي. 
المستصفى ٠٠١/۲‏ 
نهاية السول ٠۲٤/٤‏ 
الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية ص ٠١‏ 


SE 


الاختيار: هو الذي استنبطه المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد أي على القول 
بأنه يتحرى وهو الأصح من غير نقل له من صاحب المذهب فحينثلٍ يكون خارجا 


عن المذهب ولا يعول عليه . الإیقاظ ۲۳ 
الفوائد المكية ص ٤‏ 
سلم الخعلم 7 
الإدراك: ثيل حفيقة المدرك عند المدرك ليشاهدها عا به يدرك السهو والغفلة عن 
امعلوم. 

الإيقاظ ص ۳۷ 

الاستحسان: دليل ينقدح ي نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. 
الإیقاظ ص ۳۹ 


الاستصحاب: استعمال العدم الأصل أو العموم أو النص أو ما دل من الشرع 
على ثبوته لوجود سببه إلى ورود الغير. 
الإیقاظ صر ۳۹ 
الاستفادة: طلب محصيل الئيء ممن عنده دلك. 
سلم الخعلم: ص ١ه‏ 
الأشهر كذا والعمل على خلافه: صيغة تدل على تعارض الترجيح من حيث دليل 
اذهب والترجيح من حيث العمل فساغ العمل عا عليه العمل. قاله ابن حجر في 
الفتاوی فى تكبير العيد والشهادات. 
الإيقاظ EE‏ الفوائد المكية ص ٤٠‏ . سلم المتعلم ص ٤۸‏ . 
الأشهر : انظر مادة مشهور. 
إشكال: هو الكلام الذي فيه لبس. 
الصحاح ص ۱۷۳۷/١‏ 
المصباح المير ص ٠١١‏ 


- ۲ - 


الأصح: «معناه ماقوی ته أا واف أو ادا منها». 

وهي صيغة تدل على أن المسألة من جلة الوجهين أو الأوجه للأصحاب 
يستخرجونها على قواعد الإمام الشافعي رحه الله. 

والتعبير بالأصح يشعر بالخلاف ني الوجهين أو الأوجه للأصحاب ويشعر أيضاً 
بصحة مقابله وقوة نظيره وأن مقابله بحتج به والصحيح أقوى من الأصح. وخالف 
البيضاوي بي اصطلاحه «على الأصح» «فالأصح» عند البيضاوي يعبر به عن القول 
المختار من قول أو أقوال الشافعي أي القول الذي يزيد على الأخر ني الصحةء وهذا 
يعني أن مقابله يشاركه بي الصحة غير أنه أقوى منه. 


الغاية القصوى ٠۸/١‏ 
مغني المحتاج ٠١/١‏ 
الإيقاظ ٤٤‏ 
الفوائد المكية ١٤ء‏ سلم التعلم ١١‏ . 
أصحها 
انظر مادة الأصح 
أصحهما 
انظر مادة الأصح 


الأصحاب: المراد بالأصحاب: التقدمون وهم أصحاب الأوجه غالبا. 
وضبطوه بالزمن وهم ما قبل الأربعمائة ومن عداهم لا يسمون بالتقدمين ولا 
بالنأخرين. ويوجه هذا الاصطلاح بأنه بقية القرن الثالث من جلتهم السلف 
المشهود لهم على لسانه صلی اله عليه وآله وسلم اہم خير القرون أي ممن بعدهم 
وهم من قربوا من عصر المجتهدين خصّوا قييزاً هم على من بعدهم باسم 

المتقدمين ا.ه . 

انظر فتاوي ابن حجرء سلم المتعلمص ٤۸‏ 
الفوائد المكية ص ٤1‏ 
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الأصل: 
لغةَ: ما بي عليه غیره. 
وشرعا: يطلق على عدة أمور: 
الل ال 
الدليل العقلي. 
۳ رجحان الحقيقة على المجاز حال التعارض. 
استصحاب الحال المشار إليه بقوهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
كفاية الراغب ص ٦ه‏ 
الإطلاق: صيغة تدل على رفع القيد المطلق ما دل على الماهية بلا قيد. 
الإايقاظ ص ۳۸ 
إطلاقات الأمة: قال الشيخ ابن حجر ني التحفة وقد أخذ الأسنوي من المجموع 
وتبعوه: إن إطلاقات الأعة إذا تناولت شيئا وصرح بعضهم بخلافه فالمعتمد الأخذ فيه 
بإإطلاقهم وقال ابن حجر ني فتاويه: قاعدة الفقهاء أنهم يطلقون ني محل اتكالاً على 
ماقدموه في محل اخر أو على ماهو معلوم... ا 
وقال الإمام الطنبداوي ي تصحیح المقال لابن زياد: إن التمسك بالإطلاق إعا 
یکون حیث لم يوجد يي کلام الطلقين مايقتضي تقييد إطلاقهم وأمَّا مع وجوده فلا 
وكذا إذا قامت دلالة على أن ذلك الإطلاق غير مراد... ا ه . 
ومن دشتة العلامة الحبيب عبد الرحهن بن محمد العيدروس نقلاً عن فتاوي السيد 
عمر البصري ما حاصله: أن ماذكره الشيخ ابن حجر ي باب القضاء عن الأسنوي 
من إطلاقات الأصحاب مقدمة على غيرها وإن رَجْحَ بعض المتأخرين خلافها فهو 
كذلك غير أنه حمول على ما إذا لم يعارضه من مقتضى قواعدهم ونصوصهم ما يفيد 
ذلك الإطلاق وإلا فيلزم على الأخذ بإطلاق ماذكر لا أنه يعتد بتقييد متأخر 
لإطلاق متَقدّم أبدأً ولا سبيل إلى ذلك وإلا لزم إلغاء كثير من تصريحات الأعة فإنه 
- ٤ا“‏ 


ما من طبقة من الطبقات من عصر إمامنا الشافعي إلى عصرنا إلا وقد أجمع أهلهاء 
أو معظمهم على تقييد إطلاق من سبقهم. 


الإیقاظ ص ۳۳ ٣٤‏ 


الأظهر ‏ أظهرها: والتعبير بالأظهر أو أظهر يدل على ان الأقوال أو القول من 
أقوال الشافعي القديم أو الجديد. ويشعر التعبير بالأظهر أو أظهرها بأن مقابله 
ظاهر قوي المدرك لظهور دليله وعدم شذوذه وتكافو الدليلين ي أصل الظهور وإعّا 
يمتاز الراجح بأن عليه المعظم أو يكون دليله واضحا. وقد لايقع يبز كما ني التحفة 


فيصير من هذه الحيثية أظهر وأقوى ومعتمدا للعمل والفتوى. ويجوز تقليد مقابله لا 
علم من ظهوره وقوته لكن لمن يريد العمل به في خاصة نفسه لا قضاء مطلقاء إذا لم 


لمن أفتى على طريق التعريف بجحاله وأنه جوز للعامي تقليده بالنسبة للعمل به فغير 
متنع. وتصحيح الأظهر أقوى من تصحيح المشهورء لأنه يقابله الظاهر ويجوز العمل 

أما الأظهر عند البيضاوي: فهو الوجه المرجح النقاس أي الوجه الذي يزيد 
E‏ على الوجه الاخحر من وجهي أو وجوه أصحاب الشافعي فمقابل الأظهر 


الغاية القصوى ٠۸/١‏ 
مغي المحتاج ۱۲/۱ 
الإيقاظ ٤١‏ 

الفوائد المكية ٤٦‏ 


سلم المخعلم 4 


أظهرها 
انظر مادة الأظهر 
إعلم 
كلمة يونى بها لشدة الاعتناء عا بعدها. والمخاطب بذلك کل من یتاتی منه 
العلم مجازا لأنه موضوع لأن يخاطب به. 


سلم التعلم ص ٥١‏ 
اعتراض فعلي. 
انظر مادة الزائد 
الإفادة: بيان ما ني الضمير لمن ليس له ذلك. 
سلم المتعلم ص ٠ه‏ 
أفقتى به الوالد: صيغة يقصد بها ني النهاية والد المؤلف أحد الرملي . 
الإقاظ ١‏ 
الفوائد المكية ٤١‏ 
الاقتضاء: رتبة دون التصريح كما يفيده كلام التحفة يي فصل الاختلاف ي 
المهر. 
الفوائد المكية ص ٤٤‏ 


الأقوال الخرجة: نقل نقل الشيخ عبد الله بلفقيه في الإيقاظ عن الأشخر ني فتاويه أنه 
قال: إن الأقوال ال على قواعد المذهب تعد منهء وقال الشربيي إن القول 
ارج لاينسب للشافعي من حيث نسبتء إليه فلا يقال قال الشافعي مثلا أي وإن 
کان معدودا من مذهبه بشرطه كما عن الأشخر وغيره. 
الإیقاظ ص ۳۲ 
أقوال: يستفاد من التعبير بأقوال بأن هذه الأقوال للشافعي سواء ني الجحديد أو 
القديم أو فيهما. وفيه مسائل: 
ا 


١‏ بأن المسألة فيها حلاف عند الشافعي بي عدة أقوال. 
۲ بأن أحد الأقوال راجح ومقابله من الأقوال مرجوح بترجيح الأصحاب. 
۳ بأن أحد الأقوال راجح على غيره بنص الشافعي. 
سلم المتعلم ص ۳١‏ 
أقرب: صيغة تدل على الترجيح ويرادفها: لو قيل كذا لم يبعد ليس ببعيد ‏ 
لکان قریبا. 
الإيقاظ ص ۲۹ الفوائد المكية ص ه٤‏ سلم التعلم ص ٤١‏ 
أقره فلان: ويقصد بهذه الصيغة في التحفة والنهاية وا لمغني وغيرها على أنه كالجحازم 
بالحكم أو القول انظر للاستزادة مادة : سكت عليه . 
الإيقاظ ٠١‏ الفوائد المكية ٤۳‏ سلم الحعلم ه٤‏ 


أقول: صيغة تدل على أن الكلام من خاصة القائل ويرادفها قلت. 


الإيقاظ ص ۲١‏ الموائد اللكية ص ٤٤‏ سلم التعلم ص ٤٦‏ 


أقيم مقامه: صيغة تدل على إقامة شيء مقام اخر وهي خاصة بالمساواة بين الشيئين 
ومثلهاء انیب منابه س تنزل منزلته» وإذا وجدنا واحدة من هذه الصيغ أقمت مقام 
الأحرى فهناك نكتة. وإعا احتاروا ي تنزيل منزلته التفعيل وي أقيم وأنيب الأفعال 
لعلة الإجمال لأن تنزيل الأعلى مكان الأدنى بحوج إلى العلاج والتدلريج. 
الإيقاظ ص ۲١‏ الفوائد المكية ٤٤‏ . 
إلا أن جاب: صيغة تدل أن الجواب من القائل للقول نفسه. ويرادفها صيخ: وقد 
حاب س لك أن تحيب. 
الإيقاظ ۲۹ الفوائد المكية ص ٤١‏ سلم المتعلم ص ٤١‏ . 
إلاأا شي سه لعل الةو فا د هى رالرى 
الإيقاظ ص ۲۹ الفوائد المكية ص ٤٥‏ سلم المتعلم ص ٤١‏ . 


۱۷ - 


۶ 


يغه في التحفة: محث وهو مايفهم فهما واضحا من 
) صاحب المذهب بنقل عام. 
السيد عمر بي الحاشية: وإذا قالوا والذي يظهر 
۽ وللازدياد انظر مادة بحث. 
الفوائد المكية ص ٤١‏ سلم الخعلم ص ه٤‏ . 


س صيغة تستعمل حشوا أو بعد عموم حثا للسامع وتنبيها 
للمغيد المذكور قبلهاء فهي عنزلة: نستغفرك كقولك إنا لانقطع عن زيارتك اللهم 
إلا أن بمنع مانع فلذا لايكاد يفارق حرف الاستثناء وتأتي في جواب الاستفهام نفيا 
وائباتا كتا كيد فيقال: اللهم نعم اللهم. 

الإيقاظ ص ۲۷ _ الفوائد المكية ص ه٤‏ سلم الخعلم ه٤‏ . 
بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويي: انظر ترجته ي الملحق. 
الإیقاظ ص ۳۴١‏ ص ۸ه الفوائد المكية ص ٤)١‏ 
إن: أداة غاية تدل على الخلاف فإذا لم يوجد خلاف فهي لتعميم الحكم: ومثلها: 
لو س أو 


€ 


الإيقاظ ص ۴١‏ الفوائد المكية ص ٤١‏ سلم الحعلم ص ٤۸‏ . 

إن المعتمد: ويقصد بهذه الصيغة في التحفة: على المعتمد ولو كان بعده كما 
الإيقاظ ص ۷ه 

ات جل عل س ك اوه لر 
سلم التعلم ص ٤۸‏ 
إن صح هذا فكذا: ويقصد ذه الصيغة ي التحفة والنهاية والمخي وغيرها: 
فظاهره عدم الرضاء بالقول كما نبه عليه مي الجنائز من التحفة. 

الفوائد المكية ص ٤١‏ 


A 


إن قلت ونخوها ما هو بصيغة المعلوم. صيغة تدل على الشرط لما يتحقق له الحجواب 
مع قوة مي البحث. 
الإيقاظ ص ۲١‏ 
إن قيل له: تدل هذه الصيغة على مافيه ضعف شديد ويرادفها: مع ضعف فيه 
وقد قال 
الإايقاظ ص ٠١‏ الفوائد المكية ص ٤٤‏ 
أنيب منابه: انظر مادة أقيم مقامه. 
أوجه: يستفاد من التعبير بأوجه مسائل: 
أ ) بأن المسألة محتلف فيها بين الأصحاب والخلاف ني ثلاثة أوجه أو أكثر. 
ب ) وكون مقابل الضعيف الأصح أو الصحيح ‏ انظر مادة أصح وصحيح. 


سلم العلم ص ۳۹ 
الأوجه كذا: ويقصد بهذه الصيغة ني التحفة: على المعتمد ولو كان بعده كما 
الإيقاظ ص ۷ه 


أو : إشارة تدل على الخلاف فإن لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم. ويرادفها: 
إن ولو وهده الثلاث من أدوات الغايات. 


الإيقاظ ص ١‏ الفوائد اللكية ص ٤٠‏ سلم الحعلم ص ٤۸‏ . 


- ۱۹ - 


حرف الساء 


الباب: لغةء فتحة عملوءة بالهمواء: واصطلاحاً اسم لحملة مختصة ني الكتاب مشتملة 
غل یروا ا 

سلم النعلم ص ٤۸‏ 

البحث: عرف ابن حجر البحث ومايقصد به ني كتب الشافعيةء بأنه مايفهم فهما 

واضحا ي الكلام العام للأصحاب النقول عن صاحب المذهب بنقل عام» وقال 

السيد عمر بصري ي فتاويه: الللحث هو الذي استنبطه الباحث من نصوص 

عه الك برقال فخا وغل كد المرفن لاكرن الكت ارجا عن 


مذهب الامام وقول بعضهم ي بعض مسائل الأبحاث لم نر فيه نقلاً يريد به نقلا 
خاصاء فقد قال إمام الحرمين: لاتكاد توجد مسألة من مسائل الأبحاث خارجة 
المذهب من كل الوجوه. قال السيد عمر بصري ني الحاشية في الطهارة: کثیرا 
مايقولون في أبحاث المتأخرين وهو محتمل» فإن ضبطوا بفتح الميم الثاني فهو مشعر 
بالرجیح لانه ععنی قريب وان ضبطوا بالکسر فلا يشعر به لأنه ععنى ذي احتال 
أي قابل للحمل والتأويل فإن لم يضبطوا بشيء منهما فلابد ان تراجع كتب 
امتأخرين عنهم حتى تنكشف حقيقة الحالء وقال علوي السقاف: والذي يظهر أن 
ا 


هذا إذا لم يقع بعد أسباب التوجيه كلفظ كل. أما إذا وقع بعدها فيتعين الفتح كما 
إدا وقع بعد أسباب التضعيف فيتعين الكسر . 
الفوائد المكية ص ٤١‏ __ ه٤‏ 
الإيقاظ ص ۲١‏ 
سلم التعلم ص ٤٥‏ 
بالجملة: صيغة تستخدم يي الكليات نقل ذلك السقاف عن علوي بن عبد الله 
باحسن وي الحملة يستعمل ني الجزئي» وني كليات أبي البقاء وي الجملة يستعمل ي 
الإجمالء وبا لحملة في التفصيل. ويي الصبان على الأشمونيء وجلة القول: أي محمله 
أي مجموعه فهو من الإجمال ععى الحمع ضد التفريق لا من الإجمال ضد التفصيل 
والنيان. 
الفوائد المكية ص ٤٥‏ 
الإيقاظ ص ۲۷ 
بفي وجه: يستفاد منه إذا عبر بفي وجه مسائل: أ) بان بي المسألة خلافا بين 
الأاصحاب أهل الوجوه. ب) بأن الخلاف ي المسألة على أكثر من ثلاثة أوجه. ج) 
بأن الوجه المذ كور ضعيف. د) بأن مقابل بي وجه الأصح أو الصحيح ‏ انظر 
مادة أصح ومادة صحيح ‏ والعمل بالقابل وقد توصف الوجه بالشذوذ ويستفاد 
ف هه رد وض واه و يتناد با مف جدا 
سلم الحعلم ص ۴۳۸ 
اليان: إخراج الثيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. 
الإيقاظ ص ۳۷ 


ا 


حرف التاء 


تأمًّل: وتأتي بالفاء ‏ فتأمل س فليتأمل: 
وهي إشارة قد بختم بها المبحث وتدل إلى دقة المقام تارة وإلى خحدش فيه تارة أخرى 
راء كان بالفاء أو دوعا رارق ين انل وفال وتال أن و تأر غار 
إلى الجواب القوي وه فقأمل » إلى الضعيف و« فليتأمل » إلى الأضعف ذكره 
الدماميني. 
وقيل معنى تأمل أن في هذا المحل دقة ومعنى» فتأمل أن ني هذا المحل أمرا زائدا 
على الدقة بتفصيل. وفليتامل هكذا مع زيادة بناء على أن كثرة الحروف تدل على 
كثرة المعى. 
إلا في مصنفات البوني فإنها بالفاء إلى الخدش وبدون الفاء إلى الدقة في المقام. 
الإيقاظ ص ۲۷ 
الفوائد المكية ص ٤١ ٤٤‏ 
سلم التعلم ص ٤١‏ 
التأمل: هو إعمال الفكر. 
الفوائد ا مكية ص ٤)١‏ 
سلم التعلم ص ٤۷‏ 
د 


التأويل: إحالة الظاهر على المحتمل المرجوح. 
الایقاظ ص ۳۹ 
التتمة: ما تتم به الكتاب أو الباب وهو قريب من معنى الخاعة. 
سلم التعلم: ص ١ه‏ 
تحريره: وهي إشارة تدل على قصور بي الأصل أو اشتاله على حشو. ويرادفها 
حاصله أو صله أو تنقيحه. 


الإيقاظ ص ۲١‏ 
الفوائد المكية ص ٤٤‏ 
سلم المنعلم ص ٤۷ ٤١‏ 
التحقيق: هو إثبات المسألة بدليلها. 
الإيقاظ ص 4“ 
التحمل: صيغة تدل على الاحتيال وهو الطلب. 
الفوائد المكية ص ه٤‏ 
التخصيص: قصر العام على بعض أفراده. 
الإیقاظ ص ۳۹ 
التدقيق: هو اثبات المسألة بدليل اخر بعد اثباتها بالدليل الأصلي. 
الإيقاظ ص ٠4‏ 
تدبر: صيغة تدل على السوال بي المقام. 
سلم التعلم ص ٤۷‏ 


التدبر: هو تصرف القلب بالنظر في الدلائل. 
الموائد المكية ص ٤٥‏ 


سلم الحعلم ص ٤١‏ 


سلم الحعلم ص ١ه‏ 
۳ - 


التذييل: الحاق ما كر عا قبله. 
) كفاية الراغب ص ٦ه‏ 

الرجيح: اثبات مرتبة ي احد الدليلين على الأخر. 

التعريفات ٦ه‏ 
ترقيق: التعبير عن المسالة بفائق العبارة.. 

الإايقاظ ص ٠۹‏ 
التسامح: هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي كالمجاز بلا قصد علاقة 

مقبولة ولانصب قرينة دالة عليه اعتادا على ظهور الفقهم من ذلك المقام. 


الفوائد المكية ص ه٤‏ 

سلم الحعلم ص ٤١‏ 

التساهل: يستعمل ني كلام لا خطأ فيه ولكن يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله 
العبارة. 

الفوائد المكية ص ٤٥‏ 

سلم الحعلم ص ٤١‏ 


تطو ع: انظر مادة السنة. 

التعسف: هو ارتكاب مالا جوز عند المحققين» وان جوزه بعضهم وقد يطلق 
على ارتكاب مالا ضرورة فيه والأصل عدمه» وقيل حمل الكلام على معنى لاتكون 
دلالته عليه ظاهرة وهو أخحف من البطلان. 


الفوائد الكية ص ٤١‏ 
سلم المخعلم ص ۷ 

التكليف: هو إلزام مافيه كلفة. 
الإيقاظ ص ۳۷ 


التنبيه: لغة: الإيقاظ اصطلاحا: عنوان البحث اللاحق الذي تقدمت له اشارة 


.- € - 


حيث يفهم من الكلام السابق إجالا. أي لفظ عنون به وعبر به عن البحث اللاحق. 
سلم المحعلم ص 4 
تنزل منزلته: صيغة تدل على إقامة شيء مقام اخحر وهي خاصة بإقامة الأعلى مكان 
الأدنى» ومثلها أنيب منابه وأقيم مقامه. وإذا وجدنا واحدة من هذه الصيغ أقيمت 
وإعا اختاروا هي تنزل منزلته التفصيل وني أقيم وأنيب الأفعال لعلة الإجمالء لأن 
تنزيل الأعلى مكان الأدنى يحوج إلى العلاج والتدريج. 
الإیقاظ ص ۲١‏ ۲۷ 
الفوائد المكية ص 3 
تنقحه : انظر ماده حر يره. 
تنميق: هو التعبير عن المسألة عراعاة المعاني والبديع ني تركيبها. 
الإيقاظ ص ٠۹‏ 
التوفيق: هو سلامة المسألة من اعراض الشرع. 
الإإيقاظ ص ٦۹‏ 


- 0 - 


هرف الجيم 


الجديد: وهو قول الشافعي عصر ‏ بعد هجرته من العراق إليها ‏ تصنيفاً أو 
إفتاء... والقول الجديد للشافعي هو المعتمد وعليه العمل لأن القديم مرجوع عنف 
ويستفاد منه مايلي: 
أ أن ني المسألة خلافا لأن الجديد بخالف القديم. 
ب س الأرجحية أن الحديد راجح والقديم مرجوح. 
ج کون الخلاف من أقوال الإمام الشافعي: 
وأشهر رواته البويطي والمزني والربيع المرادي ويونس بن عبد الأعلى والربيع 
الجيزي وحرملة وعبد الله بن الزبير اللكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبوه. 
المجموع شرح المهذب جا ص ۱۰۸ 
الغاية القصوى جا ص ۱٤‏ 
الإیقاظ ص ٤٩‏ __ ۷۹ 
الفوائد الكية ص ٤۷‏ 
سلم المتعلم ص ٣١‏ 


- ۲٦ - 


جهملة القول: أي محمله أي مجموعه فهو من الإجمال ععى الحمع ضد التفريق لا 
من الإجمال ضد التفصيل والبيان: كذا نقله السقاف عن الصبان على الأشموني. 

الفوائد المكية ص ه٤‏ 

الجواز: ويطلق على عدة معان» فقد يطلق على رفع الحرج أعم من أن يكون 

واجبا أو مندوبا أو مكروهاً أو على مستوى الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك 


أو على ماليس بلازم ي العقود كالعارية. 
وقال أي الإقنا ع: إذا أضيف إلى العقود كان ععنى الصحة وإذا أضيف إلى الأفعال 
کان ععی الحل. 
الإيقاظ ص ٠١‏ 
الفوائد المكية ص ٤٦‏ 


- ۷ - 


هرف الها 


ح: تحويل السند: 

الل س ۴ 
الحاجة: نقص يزول بالمطلوب. 

الإيقاظ ص ۳۸ 

حاصله: انظر مادة حريره. 
حاصل الكلام: صيغة تستعمل للتفصيل بعد الاجمال. 

الفوائد المكية ص ه٤‏ 

سلم التعلم ص ٤۷‏ 
الحافظ: ني اصطلاح المحدثين هو: من أحاط علمه عائة ألف حديث متنا 


وإسنادا. 
الحطة ي ذكر الصحاح السنة ص ٠۳۷‏ 
الإيقاظ ص .۷ 
الحاكم: هو الذي أحاط علمه مجميع الأحاديث. 
ا لحطة نى ذكر الصحاح الستة ص ٠۳۷‏ 


= ۸- 


الحبة: وهي مقياس عند أهل المواريث وتساوي ثلث الدانق ‏ والدانق سدس 
القيراط. 
تكملة زبدة افو ا ي 
الححة: من حفظ ثلاعائة ألف حديث متنا واسنادا وأحوال رواته چا ونعدیلا. 
الحطة في ذكر الصحاح الستة ص ٠۳۷‏ 
[ [ الإيقاظ ص ۷١‏ 
الحد: لغة: المع ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الناس عن الدخول ي الذّار 
واصطلاحا: الجامح المانع ويقال المطرد المنعكس. 


٠ ٠ ۰‏ الإيقاظ ص ۳۷ 
الحرام: لغة: المنع» واصطلاحا: ما يذم فاعله شرعا من حيث هو فعل. ومن 

اسمائه القبيح» والمنهي عنه» والمحظور. 
البحر المحيط ٠١١/١‏ 


ا المنعب ونقاه: وهي الطبقة الأخيرة من طبقات العلماء في المذهب 
المجتهدين فه» وهي طبقة تي طبقة المرجحين. 
وهم الذين حفظوا المذهب وفهموه» ونقلوه» وقرروه» لكنهم كانوا أقل قدرة على 
تقرير الأدلة. وتحرير الأقيسة من طبقة المرجحين. 
الجرع جاص ۷١‏ 
الإيقاظ ص ۷۷ 
الاجتهاد ص ٥١‏ ١ه‏ 


ا لحقيقة : لفظ مستعمل ني ما وضع له أولا. 
الإيقاظ ص ۳۸ 
حكاه فلان عن فلان: ومثلها ‏ نقله فلان عن فلان. فمعناهما واحد لأن نقل 
الغير هو حكاية قوله إلا أنه يوجد كثير ما يتعقب الحاكي قول غيره بخلاف الناقل 


- ۲۹ - 


له فإن الغالب تقرير: ر“ مكوت عليه» كما أفاد ذلك العلامة عبد الله بن أبي بكر 

ا لخطيب. والسكوت يي مثل هذا رض من الساكت حيث لم يعر ضه عا يقتضي رده. 
تنبيه: إذا نقلوا عن الغير ولم يتعقبوه فهو تقرير وعلامة على اعتاده. 

الإیقاظ ص ٠۹‏ 

الفوائد اللكية ص ٤۳‏ 


سلم الحعلم ص ه٤‏ 


~۳۰ 


حرف الخاء 


الخاقة: هي لغة: آخر الثيء «اصطلاحا: اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان 
سلم المتعلم ص 4۹ 
الخحاص: لفظ نختص ببعض الأفراد الصالحة له. 


الإیقاظ صر ۳۹ 


کک 5 علماء ا e‏ 2 الذدين فال عنهم النووي: (-. 


ومن أشهرهم أبو بكر بن عبد الله المروزي القفال الصغير وأبو محمد الجويي 
والقوراني والقاضي حسںن وابو علي الشجي والمسعودي. 
انظر مادة العراقين 
الملجموع للنووي ٠١/١‏ 
المذهب عند الشافعية د. حمد إبراهیم اهمد علي ص ٩‏ » 1 
الخطاً: مالا يتنبه صاحبه أو يتنبه بعد إتعاب. 
اللحر المحيط ۸٠/١‏ 


۳۱ - 


الخطاب: توجيه الكلام خو الغير للافهام. 


الإيقاظ ص ۳۷ 

الخفي: ضده المؤول مشتق من التأويل» وهو إحالة الظاهر على المحتمل 
ا 

الإیقاظ ص ۳۹ 


e 


حرف الدالى 


الدانتق: وهو من مصطلحات علم المواريث وهو سدس القيراط إلا عند فقهاء 
خخ ورت عن الداتى ودا عل اة وع ري م اقرا 
فتوحات الباعث ص ۲٠۳‏ 
تكملة زبدة الحديث في فقه المواريث ص ٠١٤١‏ 
الدقيقة: مأ خوذة من ا الثيء صار وا أي اما وأصل الدقة ضد الغلظ 
وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر ي استنباطها. 


التعریفات ۲٤١‏ 
الدليل: مايلزم من العلم به العلم بشيء اخر. 
الإیقاظ ص ۳۸ 
الدين: ما ورد به الشرع من التعبد ويطلق على الطاعة والعبادة يي الحزاء 
اا 
الایقاظ ص ۳۸ 


- ۳ 


هرف الرا 


الراوي: هو ناقل الحديث بالإسناد. 
الإيقاظ ص ۷١‏ 


الركن: ركن الڻيء مايتم به وهو داخل فيه خلاف شرطه وهو خارج عنه. 
التعريفات ص ١١‏ 
الروضة: ويرادفها: كذا في أصل الروضةء أو ني الروضة كأصلها. أو وأصلهاء 
يقصد بهذه الصيغ ماحاصله أنه إذا قال: قال في أصل الروضة فالمراد منه عبارة اللّووي 
ي الروضة الي لخصها واختصرها من أمظ العزيز س رفع هذا التعبير بصحة نسبة 
الحكم إلى الشيخين ‏ فإذا عرا الحكم إلى زوائد الروضة فا مراد منه زيادتها على ما في 
العزيز. وإذا أطلق لفظ الروضة فهو محتمل لتردده بين الأصل والزوائد ور عا يستعمل 
ععنى الأصل كما يقضى به السبر. 
وإذا قيل: كذا بي الروضة وأصلها أو كأصلها فالمراد بالروضة ماسبق التعبير بأصل 
الروضة وهي عبارة الإمام النووي اللخص فيها أمظ العريز ي هڏذين التعبيرين م 
بين التعبيرين المذ كورين فرف وهو أنه إذا اتی بالواو فلا تفاوت بینهما وبين أصلها 


- ۳£ - 


زا الإمام يقفضی به سبر صنیع إحلاء المتأخرين من اهل القرن الثامن والتاسع ومر 

داناهم من أوائل القرن العاشر.. وأما من عداهم فلا التزام وجود هذا الصنيع و 

مؤلفاتهم لأغراض فيها من التساهل يي ذلك فا هو أهم منه بتحرير الخلاف. 
الإيقاظ ص ۴١‏ الفوائد صر ۳ 


E E 


ھر فے الزاي 


الزائد: إذا زاد الشارح أو المحشي على الأصل فالزائد لابخلو إما أن يكون مثا أو 

اعراضا إن كان به اال رالاع راض آر فضدا اجه ار تكملا لات 

وأهملهء والتكميل إن کان له مأخذ من كلام سابقه أو لاحقه فإبراز وإلا فاعتر اض 
فعلي. 

الموائد الملكية ص ٤٤‏ 

الإيقاظ ص ٠١‏ 

زعم فلان: ويقصد بهذه الصيغة ي التحفة والنهاية والمخي وغيرها ععنى: قال 

إلا أنه أكثر مايقال فما شك فيهء ذكر ذلك العلامة بحرق ني شرحه الكبير على لامية 


الأفعال. 
الفوائد المكية ص ٤٤‏ 
الإيقاظ ص ۲٤‏ 
سلم الحعلم ص ٤١‏ 
زعم كذا منوع: صيغة تدل على التوجيه. 
سلم التعلم ص ٤۸‏ 
الزلة: مخالفة الأمر سهوا. 
الإيقاظ ص ۳۸ 


ت 


هرف السيین 


سكت عليه: ويقصد بہذه الصيغة يي التحفة والنهاية والمغي وغیرها بأنه ارتضی 
هذا القول أو الحكم. 
تنبيه: أما سكوت الرافعي على مسائل نقلها يظن أكثر الناس أنه دليل الموافقة 
والرصا. وليس هذا على إطلاقه بل إن كان المسكوت عنه نصا للشافعي أو 
الأصحاب فهو دليل الرضا وإن كان كلاما لبعض الأصحاب فقد يكون سكوته لأنه 
لم جد سواه وقد يكون استغنى عا سبق له من التصريح بخلافه كالفروع المنثورة اخر 
'إجارة والطلاق والدعاوى وغيرها المنسوبة لكثير من فتاوى الأصحاب فإنه لم 
بقصد بها التصحيح بل إحاطة الذهن والتنبيه على كثر الآخذ والخلاف. 
تنبيه آخر: وإذا حكى الشيخ ابن حجر في تحفته أو غيرها قولاً لأحد أو بحثا 
وسکت عليه فلم يقل وهو واو مثلا ولا وهو الأصح ولاغيرهما ما يصرح بترجيحه 
أو تضعيفه فسكوته ليس ترجيحا ولاتضعيفاء لكن لك أن تاخذ بال مذ كور والعهدة 
على قائله لا على الشيخ. 
الإیقاظ ص ١۱ں‏ ۱۹ں ٣١‏ ا ٦۲‏ 
الفوائد المكية ص ٤۳‏ 
سلم التعلم ص ه١٤‏ 
a‏ 


ولايعاقب تاركها ويطلبها الشارع طلبا غير جازم 
ع والنفل والأولى والقربه والمرغب فيه. 
لطايف الاشارات ص 1 


كفاية الراغب ص ۸۸ 


.- "A= 


هرف الضين 


شارح: يقصد به يي التحفة والنهاية والمغي وغيرها يريدون به أي شارح لأي 
كتاب وقيل يريدون به ابن قاضي شهبة شارح المنهاج. 
الإيقاظ ص ۹ه 
الفوائد المكية ص ©١‏ 
الشارح: أو الشارح المحقق ‏ ويقصد به ي التحفة والنهاية والمخني وغيرها 
ا لجلال المحلي شارح المنهاج» أما ابن حجر يي شرح الارشاد إذا أطلق الشارح يريد 
به الجوجري شارح الارشاد. 


الإيقاظ ص ۸ه 
سلم النعلم ص ٤٤‏ 
الشارع: هو مبين الأحكام. 
الإيقاظ ص ۳۷ 
الشبهة: التردد بين الحلال والجرام. 
الإيقاظ ص ۳۸ 


الشرط: الشرط لغة: العلامة وشرعا: مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 
وحود ولا عدم لذاته. 
الياقوت النفيس 1۸ 
-۳۹- 


الشرع: لغة: البيان. واصطلاحا: تحويز الشيء أو تحريمه أي جعله جائزاً أو 
ا 
الإيقاظ ص ۳۷ 
الشريعة: الطريقة ق الدين. 
الإيقاظ ص ۳۷ 


الشك: التردد في أمرين متقابلين لاترجيح لوقو ع أحدهما على الآخر ني النفس. 
قال النووي يي تحرير التنبيه: حيث أطلقوه في كتب الفقهء أرادوا به التردد بين وجود 
الشيء وعدمه سواء استوى الاحتالان أو ترجح أحدهما. 

وعند الأصوليين: إن تساوى الاحتالان فهو شك وإلا فالراجح ظن والمرجوح 
وهم» وقول الفقهاء موافق للغة. 

البحر المحيط ۷۸/١‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه ص ۳١‏ 

الشواهد: انظر مادة: القاعدة. 

الشیخ: هو من کان استاذا كاملا ني فن يصح أن یقتدی به ولو کان شاباً. 
ويقصد به ي النهاية الشيخ زكريا الأنصاري. 

الإيقاظ ص .۷ 
الفوائد المكية ص ٤١‏ 

الشيخان: ویقصد ہما ق الفقه الشافعي: الرافعي والنووي. 
الفوائد المكية ص ٤١‏ 


شيخنا: ويقصد به ني التحفة والمغني الشيخ زكريا الأنصاري وأما ي النهاية فيعرف 
الشيخ بدل النسبة ويقصد بها الشيخ زكريا. 

الإيقاظ ص ۸ه 

الفوائد المكية ص ٤١‏ 


شیخي: ويقصد به في المي أحد الرملي. 
۰ ۰ الفوائد المكية ص ٤)١‏ 
و التحفة والنهاية والمى غر ھا ال اؤ والنووي 
الشيوخ: ويقصد بهم بي التحفة والنهاية والمخغي وغير لرافعي 
والسكي 
الإيقاظ ص ۳۲ 
الفوائد الملكية ص 4١‏ 


- ا - 


هرف الصاد 


الصحيح: «هو ماصح أصلا ا أو واخذا منهما» وهي صيغة تدل على أن 

اللسألة من جلة الوجهين أو الأوجه للأصحاب يستخرجونها على قواعد الإمام 

الشافعى رحه الله u‏ والتعبير بالصحيح يشعر بفساد مقابله لضعف مدركه وانتفاء 
اعتبارات الصحة عنه فلا جوز تقليدى لأن الغالب فساده فلا جوز الأخذ به. 

وقال بي التحفة: ولم يعبر بنظيره ي الأقوال [ أي لم يعبر بالصحة ي الأقوال لأن 

مقابل الصحيح فاسد فعبر بالأشهر والأظهر ] بل أثبت لنظيره الخفاء وإن القصور 

ویتضح عا سبق ال الصحيح أقوى من الأصح لأضعف مقابل الصحيح وفساده 

بخلاف مقابل الأصح فإنه صحيح قوي بالاعتبار السابق. 

الغي ص ۱۲/۱ الابتهاج ص ٠١‏ 

الإيقاظ ص ٤۳‏ ه٤‏ 

الفوائد المكية ص ٤١‏ 

سلم المتعلم ص ۲۹ 

الابتهاج ص ١ا ٠١‏ 

الصريح: اسم لكلام مكشوف المراد منه بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو 

مجازا. وهو ما تكرر على الشيوع» إما في عرف الشرع وإما ي عرف اللغةء وإذا حصل 


“۲ - 


ذلك لزم اجراء اللفظ على ظاهره ولايقبل العدول عن موجب الظاهر أي الظاهرء 
وما من الفتاوى ني مقام الصريح وغيره ني مواضع الفتاوى يذكرون بأن العرف 
لادخل له ي الصرابح بل إذا تأملت قوم المذكور وجدتهم مصرحين بأن الصريح 
مقتضاه وان اطرد العرف العام جخلافهء وبذلك صرحوا ي مواضع منها قولحم 
الال ا حى ي الأمور السطة وان اطق الا غل غدها غا ويعلم 
ان ا لايرفع اللغة ولا العرف العام وان العرف وان عم إِعا يوّثر في إزالة اللإعيام 
لا ني تغيير مقتضى الصرايح وأنه مطلقا يرل منز لة الشرط. 
وقال الرافعي: العادة الغالبة إعا توثر لي المعاملات لكثرة وقوعها ورغبة الناس فعا 
بروح فيها غالبا ولا توثر ني التعليق والإقرار بل يبقى اللفظ على عمومه فيهما والعلة 
ي التعليق لقلة وقوعهء والعلة في الإقرار لأنه إخبار عن وجوب حق سابق ورعا تقدم 
لوجوب على العرف الغالب. 
وذكر بلفقيه في الإيقاظ نقلاً عن عبد اله بن عمر بانخرمه أي لفظ « لو قال 
شخص وقفت كذا على أولادي وهو مجهل دخول الإناث ي هذا اللفظ كما يقع 
بعض العوام.. فإنه بحكم عقتضى اللفظ ولاينظر إلى ظنه المذ كور كما لايخفى على 
طلبة العلم» واستشهد باخرمه بقول أصحاب الشافعي بي الوقف والوصية وغيرهما 
اعتبار المعاني الشرعية والألفاظ الصادرة من العوام وغيرهم بي خو الوقف على 
الأرحام والقرابة والعشيرة والموالي وغير ذلك ولم يلتفتوا إلى اصطلاحات العوام ي 
ذلك ولا إلى مايظنونه من تعميم تلك الألفاظ وتحصيصها بل اكتفوا منها ععرفتهم 
أصل المعى بي ذلك وان لم محبطوا بحده وحقيقته بخلاف خو الأعجمي الذي 
لايعرف أصل ال فن اة ما مطك احا هد 
وذكر بلفقيه ي الإيقاظ عن الأشخر مانصه: ولو كان فهم العوام حجة لم ينظر 
ي شيء من کتب الأوقاف ولاغیرها لا يصدر عنهم» ولكنا ننظر يي ذلك وجري 
الأمر على مايدل عليه لفظه لغة وشرعا سواء علمنا ان الواقف يقصد ذلك أو جهلنا؛ 


۳ - 


لأن من تكلم بشر ع فقد الترْم حكمه وان لم يستحضر تفاصيله حين النطق به وأدلة 

الشرع شاهدة لذلك ألا ترى أن أوس بن الصامت لا قال لزوجته أنت عل كظهر 

أمي ألزم بحكمه وإن لم يرده. وكل من استفى فإنا نفتيه على مقتضى لفظه وإن تحقفنا 
أنه لم يقصده. 

التعريفات ص ٠١۳‏ 

الإيقاظ ص ٩.‏ 


- 


هرف الضاد 


الّابط: أ کلي ینطبق على جزئیاته عرف أحكامه: وقال أبو زرعه ي 
الفيث المهامحع شرح جمع الجوامع: والمراد بالقاعدة مالا خص بابا و أبواب الفقه 
ا ا مت ا ت اغ 


i 
الضدان: أمران وجوديان يستحيل اجتاعهما ي حل واحد.‎ 
۳۸ الإيقاظ ص‎ 
الضرورة: هي مانزل بالعبد نما لابد من وقوعه.‎ 
۳۸ الإيقاظ ص‎ 


- 0 


هرف الطاء 


الطرق: هي اختلاف الأصحاب ني حكاية المذهب» فيقول بعضهم فيه 
قولان» ويقول آخرون: لاجوز أو جوز قولا واحدا أو وجها واحداء أو يقول أحدهم: 
في المسألة تفصيل. ويقول الآخر: فيه حلاف مطلق. 
فعلى هذا تطلق أقوال م يي كتب الشافعية ‏ على أقوال الامام الشافعيء 
والوجوه على اراء وتخريجات أصحابه المجتهدين ي المذهب المتمكنين فيه. والطرق 
على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. هذا هو الغالب لكن قد تستعمل الوجوه 
مكان الطرق» وبالعكس ولاسا في بعض كتب المتقدمين كالمهذب لكن هذا نادر. 
وقد علل النووي هذا بأن الطرق والوجوه تشترك ني كونها من كلام الأصحاب. قال 
الأسنوي والزركشي إن الغالب ني المسالة ذات الطريقين أن يكون الصحيح فيها 


مايوافق طريقة القطع. 
وقال الرافعي ل اخر زكاة التجارة: وقد تسمى طرق الأصحاب وخرفا 
الملجموع ٠١۸/١‏ 
الغاية القصوى ١۷/١‏ 
المي ٠۲/١‏ 


الفوائد المكية ص ٤1‏ 


ا 


حرف الظا۔ 


الظاهر : مادل دلاله ظنبة والخفي صده. 
الإیقاظ ص ۳۹ 
الظاهر کذا: قال ابن حجر ٤‏ الإيعاتب: قل جری ي العباتب عل حلاف 
اصطلاح کر التأخرين ي اخحتصاص التعير بالظاهر ويظهر ومحتمل ويتحه 
وخوها عما لم يسبى إليه الغير بذلك ليتميز ماقاله عا قاله غيره والمصنف يعبر 
دلك عما قاله غیره ولم يبال بيهام أنه من عنده غفلة عن الاصطلاح المذ كور. 
الإيقاظ ص ۲١‏ 
الموائد المكية ص ٤٤‏ 
ظاهر کدا فال بعص العلماء: إن هده الصيغة تذل ى کت المقه الشافعي عل 
ماكان ظاهرا من كلام الأصحاب وأما إذا كان مةهوماً من العبارة فإنهم يعبرون عنه 
قوهم: والظاهر کدا. 
الإيقاظ ص ۲١‏ 
الفوائد المكية ص :3 
الظن : هر حویز الشخص لأمرين أحذدهما أظهر من الآأخر عنده والطرف 
راجح هو الذي يسمى بالظن والطرف المرجوح يسمى بالوهم. 
لطائف الإشارات صر ٠١‏ 


- ۷ - 


حرف الهين 


اخحری. 
الإیعا ص ۳۸ 
العام: لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر. 
الإیقاظ ص ۳۹ 
العامي: هو كل من لايتمكن من ادراك الأحكام الشرعية من الأدلة ولايعرف 
طرقها فيجوز له بل يجب عليه التقليد. بدليل قوله تعالى ل فاسألوا أهل الذكر إن 
كتتم لأتعلمون ۾ س سورة النحل الأية ٤۳‏ ومثله العالم الذي لايبلغ رتبة 
الاجتهاد فهو کالعامي ي وجوب التقليد. 
الإیقاظ صر ۷۹ 
ترشیح المستفيد ص ٤‏ 
العبارة: ماقصد به الافادة من لفظ أو غيره. 
سلم الحعلم ص ٥١‏ _ اه 
عبارته كذا: صيغة يقصد فما بعد هذه العبارة ان يسوىق الناقل المقرر العبارة 
امنقولة بنصها ولامجوز تغيير شيء منها وإلاً كان كاذباء ومتى قال: قال فلان كان 


- 6۸ - 


بالخيار بين ان يسوق عبارته بلفظها أو ععناها من غير نقلهاء لكن لامجوز له تغيير 
ئيء من معاني ألفاظها. 

الإيقاظ ص ۲٤‏ 

الفوائد المكية ص ٤٤‏ 

سلم المتعلم ص ٤١‏ 

العراقيين: هم علماء المذهب الشافعي بالعراق الذين سلكوا طريق أبو حامد 

الاسفرايني في تدوين الفروع والذين قال عنهم النووي: «واعلم أن نقل أصحابنا 

العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه مستقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من 

نقل الخراسانيين غالباء. ومن أشهرهم أبو حسن الماوردي صاحب الحاوي والقاضي 

بو الطيب الطبري والقاضي أبو علي البندنيجي والمحاملي وسليم الرازي. انظر مادة 


ا لخراسانیین. 
امذهب عند الشافعية للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي ص ١١ ٩‏ 
اللجموع ٠١/١‏ 
العرف: هو ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول وهو 
1 الإيقاظ ص ۳۸ 
العصيان: خالفة الأمر قصدا. 
الإيقاظ ص ۳۸ 
العلة: المعرف للشيء. 
الإایقاظ ص ۳۹ 
عل الأوحه: ويقصد بهذه الصيغة ي التحفة الأصح من الوجهين أو الأوجه 
للأصحاب. 


الفوائد المكية ص ٤١‏ 
سلم المحعلم ص ه٤‏ 
- 44 - 


على خلاف فيه: ويقصد بہذه الصيغة يي التحفة التبرؤ من النزاع لا من الحكم 
ومثلها صيغة: حرم على نزاع فيه. 
الإيقاظ ص ۷ه 
على ما اقتضاه كلامهم: « ومثله هذا كلام فلان » ويقصد بهذه الصيغة مي التحفة 
التبرؤ من القول والمعتمد مقابلهء وقال السقاف لي الفوائد: هذه صيغة تبرىء كما 
صرحوا به ثم تارة يرجحونه وهذا قليل وتارة یيضعفونه وهو کثير فیکون مقابله هو 
المعتمد أي: إن كان وتارة يطلقون ذلك فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف 
والمعتمد ماني مقابله أيضا أي إن كان كما سبق نقله عن العليجي» وقال الكردي 
التوقف في صور الإطلاق» وقال لأنه لايلزم من تبريه عاد مقابله فينبغي حينئز 
مراجعة بقية كتب ابن حجر فما فيها هو معتمده فإن لم يكن ذلك فيها فما اعتمده 
معتمدو متأخري أعتنا الشافعية فحرّر ذلك. 
الفوائد المكية ص ٤١‏ 
سلم التعلم ص ه٠٤‏ 
الإیقاظ ص ۲۹ 
على ما اقتضاه إطلافهم: ويقصد بہذه الصيغة هي التحفة على التبرؤ من الحكم 
والمعتمد مخالفة إطلاقهم. 
الإيقاظ ص ۷ه 
على ما شمله كلامهم: ويقصد بہذه الصيغة ني التحفة والنهاية والمخي وغيرها 
ررس ال ا القول مشكل كما ذكر ذلك ابن حجر في حاشية فتح الجواد 
وه جت ت غل تف ار ر ولا شرج ع کر کا آل ماگ 
به علیه. 
الإيقاظ ۸ه 
الفوائد المكية ص ٤١‏ 


سلم المتعلم ص ٤٤‏ 


على مافيه: ( ومثلها وفيه مافيه ) فهو تضعیف له منه ومثاله ټي التحفة ما ذکره ي 
ركن التشهد ي موالاتهء فإن لم يقل ذلك بل قال: وهو القياس أو مخوه فهو ترجيح 
له منه» فإن حكى بعد قوله وهو القياس قولاً يناقض القياس فلا اعتاد عليه فإن لم 
بحك ذلك بل استدرك عليه بلكن فهو ترجيح وذكر الصورتين ني حمل المصحف مع 
لأمتعة وصورة الاستدراك ذكرها ي التيمم فا لو جرح في أعضاء التيمم ووضع 
لحبيرة عليه بلا طهر. واستدراك الشيخ بلكن ليس ترجيحا على إطلاقه فقد يستدرك 
كن لقوة يراها في كلام الروياني. 

الإيقاظ ص ٠۲‏ 

على ماقاله فلان: ويقصد ذه الصيغة ٤‏ التحفة التبرؤ والاستشكال من القول 
والمعتمد مقابله. انظر مادة (عللى مااقتضاه کلامهم). 

الإیقاظ ص ۲۹ 

الفوائد المكية ص ٤١‏ 

سلم التعلم ص ه٤‏ 

على المختار: انظر مادة الاختيار. 

على المعتمد: صيغة تدل ي التحفة على الأظهر من القولين أو الأقوالء واذا قال 
علل الأوجه مثلا فهو الأصح من الوجهين أو الأوحه. 

الفوائد امكية ص ٤١‏ 
سلم الخعلم ص ه٤‏ 

على نزا ع فيه: انظر مادة على خلاف فيه. 

على النص: « ومثله النص » النص أي الخصوص من باب إطلاق المصدر على 
اسم المفعول فهو نص الامام الشافعي رضي الله عنه ونفعنا به» وسمی ماقاله نضا لأنه 
مرفوع القدر لتنصيص الامام عليه من قولك: نصصت الحديث الى فلان اذا رفعته 
اليه قال ي المنهاج: وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رضي الله عنه ويكون 
هناك وجه أي مقابل له ضعيف أو قول عخرج. وقال ي المي بعد قوله: ضعيف أي 
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خلاف الراجح لا المصطلح عليه قبل ذلك وهو المذكور عند مادة الأصح أو 
الصحيح أو الأظهر أو المشهورء وقال الأسنوي: ويدل عليه قوله أو قول مخرج» فان 
القول المخرج ليس فيه تعريض بثيء من ذلك وعلى هذا القسم بيان مراتب الخلاف 
ي القوة والضعف. 
وكيفية التخريج كما قاله الرافعي بي باب التيمم أن بحيب الشافعي بحكمين 
ختلفين ي صورتين متشابمتين ولم يظهر ما يصح للفرق بينهما فينقل الأصحاب 
جوابه من كل صورة إلى الأخرى فيحصل يي كل صورة منهما قولان منصوص 
وخر ج والمنصوص في هذه هو المخرج بي تلك والمنصوص ني تلك هو المخرج ي 
هذه وحينئذ فيقولون قولان بالنقل والتخريج أي نقل الخصوص من هذه الصورة الى 
تلك وخرج فيها وكذلك بالعكس. قال: ويحوز أن يكون المراد بالنقل الرواية والمعنى 
أن ني كل من الصورتين قولاً منصوصا وآخر مخرجاً ثم الغالب ي هذا عدم إطباق 
الأصحاب على التخريج بل ينقسمون الى فريقين: فريق يخر ج وفريق يمتنع 
ويستطرج فارقا بن الصورتين لد اليه والأصح إن القرل الخ ج بب إل 
الشافعي إلا مقيدا لأنه رعا يذكر فرقا ظاهرا لو روجع فيه. 
ويستفاد من التعبير بالنص مسائل: 
أ الخلافية ععنى أن مقابل النص خخالفه. 
ب الأرجحية ععنى أن ما عبر فيه بالنص هو الراجح ي المذهب. 
ج س كون النص من أقوال الشافعي فقط. 
ما ا E‏ 
الملجموع ١/١‏ 
الغاية القصوى ١۷/١‏ 
الإيقاظ ص ٤٦‏ 
الفوائد ص ٤١ ٤١‏ 
سلم المتعلم ص ۴۷ 


E FE 


عليه العمل: صيغة يطلقها الشيخان وتدل على العرجيح» انظر مادة الشيخان. 
الفوائد المكية ص © 


سلم النعلم ص ٤۸‏ 
الممدة: فادا وجد لامو لف کلام ي أحد مصنفاته وکلام ٤‏ احدی فتاویه 


واخحتلف الكلام فالعمدة ما في مصنفه. واذا كان للموّلف كلام بي الباب وكلام اخر 
مخالف ي غير الباب فالعمدة ما قاله ني الباب. واذا كان للموّلف كلام في مظنته 
وکلام خالف نی غير مظتته أي استطرادا فالعمدة ما في المظنةء واذا كان للشيخ ابن 
حجر كلام ني التحفة وكلام في غيرها فالعمدة ما ني التحفة لأنها اخر مصنفاته. 
الإیقاظ ص ۲۹ و ٦۷‏ 
الفوائد الكية ص ٤١‏ 


سلم الحعلم ص ٤۸‏ 


or 


حرف الفاء 


فإن قلت: صيغة تدل على قوة السوؤال والحواب يكون ب قلنا أو قلت. وقيل 
(فإن قلت) بالفاء فهو سوال عن القريب وإن كان بالواو ( وإن قلت ) فهو سوال 


الفوائد ا مكية ص ه٤‏ 

سلم المتعلم ص ٤۷‏ 

فإن قيل: صيغة تدل على أن السؤال اموجه ضعيف وجوابه يكون بصيغة أجيب 
ويقال. 

سلم المتعلم: V۷‏ 


الفائدة: لغة: ما استفبد من علم أو مال. 
اصطلاحا: المسألة المرتبة على الفعل من حيث هي كذلك. وعُرّفت بأنها كل 
نافع دي أو دنيوي» ويقال هي حصول مهم يوئر في الاد 
ا فة 
فقدبر: صيغة تدل على التقرير والتحقينى لما بعدها. 
الموائد المكية ه٤‏ 
سلم الحعلم ۷ 
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الفحوى: ويقصد بهذه الصيغة يي التحفة والنهاية والمغي وغيرها ما فهم م 


الفوائد المكية ص ؛ 
سلم الحعلم ص ١‏ 
الإيقاظ ص ۲ 
الفرض: ويرادفه الواجب والركن والمحتوم والمكتوب واللازم» وينقسم الى قسمير 
فرض كفاية وفرض عين» ففرض الكفاية اذا قام به البعض سقط الحرح عن الباقين 
وفرض العین هو کل فرض تعین على کل مسلم بعینه. 
ويفرق الشافعية بين الفرض والواجب يي الحج» إذ الواجب ما ججبره د وأه 


انقرض ٤‏ الحج فلا حبران أه. 
کتاں التعريفات ص ه١)‏ 


الفرع: لغة: ما انى على غيره ويقابله الأصلء واصطلاحا: اسم لألفا 
خصوصة مشتملة على مسائل غالبا 


سلم المتعلم ص ١‏ 
الفرق: ما أبدى معنى مناسبا للحكم ني إحدى الصورتين غير مقصود : 

الاخری. 
سلم المتعلم ص ا١‏ 


الفصل: لغة: هو الحاجز بين الشيئين. واصطلاحا: اسم لحملة مختصة من البا 
O EN TY‏ 

سلم التعلم ص ١‏ 

فق هو هن ما الافعال ع اه وك ا ما تر بالفاء را للفظ وكا 


حواب شرط عذوف. 


الإيقاظ ص 1 
فقه: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العمليةء المكتسب من أدلتها التقفصيلية. 
الترياق النافع ۱/۱ 
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فليتأمل بإثبات الفاء: انظر مادة تأمل. 
في أصل الروضة: ويقصد بهذه الصيغة ي التحفة والنهاية والمغي وغيرها عبارة 
النووي يي الروضة التي لخصها واخحتصرها من لفظ العزيز للرافعي. انظر: مادة 
ا 
ي الحملة: انظر مادة بالحملة. 
ي حرمته نظر: هي صيغة تدل على أنهم لم يروا ي الحكم نقلا ومثلها ني صحته 
شر 
الإبقاظ ص ۴٤‏ 
الفوائد المكية صر ٤)٥‏ 
نل الل سه٠‏ 
فيرد: صيغة تدل على الاعراض وما اشتق منها وتستعمل لا لا يندفع له بزعم 
افرش 
الفوائد ص ٤٤‏ 


السلم ص ٤١‏ 


الإيقاظ ص ۲١‏ 

في الروضة: انظر مادة الروضة. 

يي زوائد الروضة: يقصد بهذه الصيغة بي التحفة والنهاية وا مني وغيرها بالزائد ي 
الروضة عن لفظ العزيز للرافعي ‏ انظر مادة الروضة. 

في صحته نظر: انظر مادة: ي حرمته نظر. ٠‏ 

ي قول أو وجه: وهي صيغة ندل على أن ي المسألة خلافا: 
| بأن المسألة محتلف فيها ومتردد الخلاف بين القول والوجه أهو للشافعي أم 
للأصحاب؟ 
ت ونقاد ضا بان الفرل والر جه ضهقان: 
ج وكون مقابل القول الأظهر أو المشهور (انظر مادة أظهر ومشهور). 


-- 


د _ وكون مقابل الوجه الأصح والصحيح (انظر مادة أصح وصحيح). 
سلم المحعلم ص ۳۹ 
ي قول کذا: 
 ¡‏ وهي صيغة تدل على أن ني القول خلافا. 
ب بأن الخلاف ني المسألة ني أقوال للشافعي. 
ج بأن القول المروي ني المسألة ضعيف. 
د بأن القول الواقع بعد في قول كذا ضعيف ومقابله الأظهر والمشهور والعمل به. 
المي ٠٤/١‏ 
الإيقاظ ص ا 
الفوائد المكية ص ٤١‏ 
سلم التعلم ص ۳۳ 
ي اللفس منه شيء: صيغة تستخدم للرد. 
سلم المتعلم ص ٤۸‏ 
فيه بحث: وهي صيغة تدل على ما فيه قوة سواء تحقق الجواب أم لا 
وقال السقاف بي الفوائد: وفيه بحث معناه أعم من أن يكون في هذا المقام تحقيق أو 


ساد فيحمل عليه على المناسب للحمل. 

الإيقاظ ص ۲٦‏ 
الفوائد المكية ص ٤٤‏ ه٤‏ 
ل اكل ٠‏ 

فيه تساهل: انظر مادة التساهل. 

فيه ما فيه: انظر مادة على ما فيه. 

فيه نظر: صيغة تدل على أن القول أو الحكم ملازم للفساد. 

الفوائد المكية ص ه٤‏ 
سلم التعلم ص ۷ 
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حرف القافے 


القاضي: ويقصد به ي التحفة والنهاية والمغني وغيرها القاضي حسين بن 
محمد المروزي ‏ انظر ترجته ي الملحى. 
الإیقاظ ص ۳۲ ۹ه 
الفوائد المكية ص ٤١‏ 
سلم التعلم ص ٤٤‏ 
القاضيان: ويقصد بهما يي التحفة والنهاية والمخي وغيرها: 
ا الروياني: وهو عبد الواحد بن اسماعيل بن الروياني. 
ب الماوردي: وهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. 
انظر ترجمتهما ني الملحق. 
الإيقاظ ۳۲ 
الفوائد المكية ٤١‏ 
سلم الحعلم 3 
القاعدة: وهي أمر كلي ينطبى على جزئياته لمستفاد أحكامها منه» والأمثلة 
الجزئيات التي تذكر لايضاح القواعد وإيصاها لفهم المستفيد. والشواهد الحزئيات 
الي تستشهد بها ي إثبات القواعد لكو نها من التنزيل وكلام العرب الموثوق بعر بيتهم 
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وانظر للاستزادة مادة الضابط. 
الإيقاظ ص “٦‏ 
سلم الحعلم ص ٠١‏ 
قال بعض العلماء: ويقصد بهذه الصيغة ٤‏ التحفة والنهاية والمخي وغيرهاء النقر 
الإيقاظ ص '٤‏ 
الموائد اللكية ص ٤‏ 
سلم المتعلم ص 1 
تال بعضهم: وتدل هذه الصيغة عند ابن حجر على أنها أعم من قوله شارح | 
الراد بعضص العلماء سواء اکان شارحا ام لاء 
الإيقاظ ص ٩‏ 
قال فلان: تدل هذه الصيغة انه مجوز للناقل أن يسوق العبارة المنقولة بلفظها أ 
ععناها لكن لا جوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها. 
الإيقتاظ ص ۲٤‏ ه 


الفوائد المكية ص ٤‏ 
سلم المتعلم ص 1 
قاله فلان: إذا قال ابن حجر س قاله فلان ‏ ووه ولم يكن جزم قبله أو بعد 
عا مخالفه فمعتمد. 
الإيقاظ ص ه 
القانون: عبارة عن المعنى الكلي المنطبق على جزئياته عند تعرفها منه. 
سلم الخعلم ص ١‏ 


قد بحاب: انظر مادة إلا أن بجاب. 
قد يفرق: انظر مادة الا أن يفرق. 
فد يقال: انظر مادة إن قيل له. 
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القديم: وهي صيغة تدل على مذهب الإمام الشافعي قبل دخوله مصر وأشهر 
رواته أربعة أحمد ن والزعفراني وأبو ثور والكرابيسي 

والقديم ليس مذهبا للشافعي لأن المقلد مع المجتهد كالمجتهد مع رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم فکما أن الحادث من أدلة الشرع ناسخ للمتقدم منها احماعا حی 
بحب على المجتهد الأخذ به كذلك القلد مع المجتهد. 

ويستفاد من التعبير بالقديم أيضا الاتي: 

إن يي المسالة خلافا بين الحديد والقديم. 
ب س إن القديم مرجوح والحديد راجح. 
ج كون الخلاف للشافعي» ويعبر عنه قوليا أي بي أقوال الشافعي. 
دج کون ایل للقديم هو الحديد والعمل به. 

والمسائل المختارة من المذهب القديم الي اختارها المجتهدون لقوة الدليل وتعد من 
المذهب وليست من أقوال الإمام فهي كالاتي: 
١‏ عدم وجوب التباعد عن النجاسة بي الماء الكثير بقدر قلتين. 
۲ عدم تنجس الاء الجاري الا بالغير. 
٣‏ عدم النقض بلمس المحرم. 
٤‏ عدم اعتبار النصاب ي الركاز القديم لا يعتبر. 
٥‏ تحريم أكل الجلد المدبوغ. 

استحباب التثويب بي أذان الصبح. 
۷ مقدار وقت المغرب الى مغيب الشفق الأحمر. 
۸ استحباب تعجیل العشاء. 
٩‏ عدم ندب فراءة السورة فى الركعتين الأخيرتين. 
استحباب الجهر بالتأمين ا ي الجهرية. 
ندب الخط عند عدم الشاخص. 
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۳ _ كراهية تقليم أظافر الميت. 

۳ _ قيام الولي عن الميت الذي عليه صوم. 

_ جواز اشتراط التحلل من الحج بالمرض. 

_ إجبار الشريك على العمارة ومخوه. 

جعل الصداق في يد الزوج نوا 

١۷‏ مسالة الاستنجاء بالحجر فما جاوز اللخرجح والقديم جوازه. 
۸ النفرد اذا نوى الاقتداء ي أثناء الصلاة القديم جوازه. 

_ مسألة وطء المحرم علك اليمين القديم انه يوجب الحد. 


اختلاف الشافعية يى عدد المسائل المختارة من المذهب القديم» قال بعضهم: ثلاث 
مائل» وقال بعضهم أربع عشرة مسألةء وقال بعض أخر سبع عشرة مسألة» وقال 
کئبرون: هي عشرون مسألة وقال آخرون: هي خو نيف وثلائين مسألة. 


علة الإفتاء بالقديم: ان جماعة من المجتهدين ي مذهب الشافعي ظهر هم ي 
عص المسائل أن القديم أظهر دليلا فافتوا به غير ناسين ذلك إلى الشافعي فمن 
مغ رتبة الترجيح ولاح له الدليل أفتى بها وإلاً فلا وجه لعلمه وفتواه على أن المسائل 
تې عدوها آکثرها فيها قول للشافعي جدید. 

قول الشافعي لي من نسب مسائل المذهب القديم له: (لا أجعل في حل من رواه 
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ي 
اللجموع: ۱۰۸/۱ ٠١١‏ 
الغاية القصوى ١٠١/١‏ 
مغني المحتاج ٠۳/١‏ 
الإیقاظ ص ٥۰_٤۹‏ ۷۸ ۷۹ 
الفوائد المكية ص ٤١‏ 
سلم المتعلم ص ۳١‏ 
٦۱ -‏ - 


القضية: وهو الحكم بالثيء لا على وجه الصراحة «يرادفها المقتضى. 
الإيقاظ ص ۲۲ 
الفوائد المكية ص ٤٤‏ 
سلم المتعلم ص ٤1‏ 
قضيته كذا: وهذا لا يقتضي اعتاده لأمرين هما أولا فلأن قضيته عليها ويجتمل 
أرادها وان لا واما ثانيا فلأن سكوتہم عليها لا يقتضي أنهم يوافقونه عليها لو فرض 
أنه أرادها ومن تامل كلمات المؤلفين علم ذلك ولم يرتب فيه. 
الإيقاظ ٠٤‏ 
فت و هة بكرن الراب غلها فلا إو قلت 
الفوائد المكية ص ه٤‏ 
قلت: وهي كلمة يبتدىء بها النووي على ما وجده من زيادة على المحرر والأد كار 
ومختمها بكلمة «الله أعلم». وعبارة المغي: «إذا قلت ي أوها وقلت ى اخرها «انته أعلم» 
وما وجدته من زيادة لفظة ونخوها على ما بي المحرر فاعتمدها فلابد منهاء وكذا ما 
وجدته من الأذكار خالفا لا ي المحرر وغيره من كتب الفقه فأعتمده فإني حققته من 
كتب الحديث المعتمدة. 


وقال ي سلم المتعلم: إن عبارة قلت والله أعلم أوردها النووي زيادة على المحرر 
مائة وانتين وعانين عبارة» وسرد بعدها مسائل ثم قال: واعلم ان اختيارات الامام 
النووي كلها ضعيفة من حيث المذهب قوية من حيث الدليل إلا اختياراته ٤‏ 
الروضة فانها ععنى الصحيح أو الراجح إلا في اختياره عدم كراهته المشمس ي 
الروضة فهو ضعيف من جهة المذهب وقد يوجد منه التعبير بي الروضة بالأصح وي 
امنهاج بالصحيح ني حكم واحدى وهذا منشأً اختلاف الاجتهاد ي الأرجحية فعند 
التعارض يرجع الى تأمل المدرك ويوجد له في بعض كتبه التعبير بالأظهر وي بعضها 
التعبير عن ذلك بالأصح. فإن عرف أن الخلاف أقوال أو أوجه فواضح والأرجح 

E 


الدال على أنه أقوال لأن مع قائله زيادة علم بنقله عن الشافعي بخلاف نافيه عنه. 


٠١/١ المي‎ 

٤۳ 6١ سلم المتعلم‎ 

قول أو القول: وهي صيغة تدل على أنها من أقوال الإمام الشافعي» سواء في 
الغاية القصوى ٠١/١‏ 


قول وقولان وأقوال: وهذه الصيغ الثلاث للامام الشافعي سواء كان في القديم أو 
ديد ي مصطلحات الإمام النووي ومن تابعه من الشافعية. 
سلم المتعلم ص ۲۷ 
قول مخرج: وهي صيغة تدل على أنها مستخرجة من نص الشافعي يي نظير 
نسالة على حكم حالف بأن ينقل بعض أصحابه نص كل إلى الأخرى فيجتمع في 
كل منصوص ورج ثم الراجح إما وت وإما المنصوص وإما تقرير النصين 
و لفرق وهو الأغلب ومنه النص ني مُضَغةء قال القوابل لو بقيت لتصورت على 
ضلا العدة بها لأن مدارها على تيقن براءة الرحم وقد وجدوا عدم حصول أمية 
ولد ا لاأن ا على وجود اسم الولد ولم يوجد ذكر ذلك بي التحفة. وقال 
شر بي : الأصح أن القول اللخرج لا ينسب للشافعي لأنه رعا لو روجع فيه ذكر 
رفا قاله النووي ي مقدمة المجموع شرح المهذب وي الروضة ي أحكام القضاء. 
الإيقاظ ص ٤۸‏ 
قولان: وهي صيغة تدل على أن القولين للشافعي ويستفاد منه مسائل: 
الخلافية في المسألة وكون الخلاف قولا للشافعي. 
أرجحية ما نص على أرجحيته منهما ومر جوحية الأخر. 
ح ‏ جلة ما ني المنهاج من التعبير بالقولين إحدى وعشرون عبارة تقريبا. 
سل الع ٠‏ 
ا 


القيد: هو ما جيء به لحمع أو منع أو بیان واقع. 
الابتهاج ص ۳ 
القيراط: هو مصطلح ي المواريث وهو واحد من أربع وعشرين. 
فتوحات الباعث ص ۲٠۳‏ 
تكملة زبدة الحديث بي فقه المواريث ص ١١‏ 
يل فته فل ذا ادن هله الضينة ضيف مدل رها راء کان عا 
أو جواباً فهي صيغة ريض وتقال لما فيه اختلاف وضعف ما قالوه. ويستفاد منها 
مسائل: 
آ ‏ بأن ي المسألة خلافا بين الأصحاب. 
ب ب بأن الخلاف ي الوجوه لا الأقوال. 


ج بأن التعبير بقيل فيه تضعيف. 
د بأن مقابل قيل الأصح أو الصحيح. 
انظر: مادة أصح وصحيح. 
المي ٠٤/١‏ 
تل العلم ص ٣۴‏ 


TS 


هرف الکافے 


الكتاب: مصدر معناه لغة الضم والجحمع. واصطلاحا: اسم لحملة مختصة من 
نعلم» ويعبر عنها بالباب وبالفصل أيضاً فان جمع بين الثلاثة قيل الكتاب: اسم 
حملة ختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالباً. 
سلم التعلم ص ٤٩‏ 
كذا في أصل الروضة: انظر: مادة الروضة. 
کذا قاله فلان: انظر: مادة على ما شمله کلامهم. 
کذا قالوه: انظر: مادة على ما شمله كلامهم. 
کذا س وکذا: ویستفاد من التعبیر ب کذا وکذا مسائل: 
بان ما بعد هذه الكلمة تلف فة 
ب فإن عبر بعد كذا أو وكذا بالأصح فمقابله الصحيح. 
ح ‏ وإذا عبر بعدها بالصحيح فمقابله ضعيف. 
د وإذا عبر بعدها بالأظهر فمقابله الظاهر. 
ه ‏ وإذا عبر بعدها بالمشهور فمقابله الخفي. 
وكل ما بعد كذا مرفوع على الغالب. 
سلم المتعلم ص ۴۳۹ 


¬ © 


كما: صيغة تدل على معتمد ما بعدها إلا اذا نبهوا على التضعيف أو الترجيح. 
وعن الشيخ محمد سعيد سنبل قال: إذا عبر الشيخ ابن حجر ي التحفة بعلى 
فمعناه غير مسلم» واذا عبر ب كما فهو مُرتضيه والشيخ الرملي مثله والظاهر أن هذا 
اصطلاح لأهل المذهب. 
ولارتباط كما بلكن» انظر مادة لكن للاستزادة. 
الإيقاظ ص ۷ه 
الفوائد المكية ص ٤١‏ 
كما اقتضاه إطلاقهم أو كلامهم: هي صيغة تدل على معتمد الاقتضاء. 
ولارتباط مادة: كما اقتضاه إطلاقهم أو كلامهم عادة: على مقتضى كلامهم 
وإطلافهم انظر مادتهما للاستزادة. 
الإيقاظ ص ۷ه ه٦‏ 
كما اقتضاه كلامهم: انظر: مادة على مقتضى كلامهم. 
كما ذكره الأذرعي: والمقصود به أنه لو قالوا نبه عليه الأذرعي مثلا فالمراد أنه 
معلوم من كلام الأصحاب. وإعا للأذرعي مثلا التنبيه عليه أو ما ذكره الأذرعي مثلا 
فالمراد ان ذلك من عند نفسه. ذكر ذلك الشوبري ي حاشيته على شرح المنهج عن 
شيخه الزيادي. 
الإيقاظ ص ٠١‏ 
الفوائد المكية ص ٤٤‏ 
سلم التعلم ص ٤١‏ 
انظر ترجة الأذرعي وكذا الشوبري ي الملحق 
كما قاله بعضهم: « ويرادفها كما اقتضاه كلامهم » وهذه الصيغة عند ابن حجر 
فتارة يصرح باعتاده وتارة يصرح بضعفه والحكم واضح بالصحة أو الضعف. 
وإن أطلق ذلك ولم ينبه على اعتاده ولا ضعفه فيكون ذلك معتمد التحفة. 
الإيقاظ ص ۹ه 


= ا - 


کما قاله جمع : N a SSE‏ له وقوهم 
ا 


الإیقاظ ص ۹ 
كما قاله فلان: انظر مادة كما قاله جمع. 


¬ ۷ - 


شر فس اللام 


لا يىعد: « ويرادفها قيل ويقال ويكن » وكلها صيغ ريض تدل على ضعف 
مدخوها ا کان أو ا وللاستزادة انظر مادة قيل. 

الإيعَاظ ص ۲١‏ 

القوائد المكية ص ٤٤‏ 


سلم الحعلم ص ٤٦‏ 
لا بعد کذا: ويقصد مپذه الصيغة ي التحفة والنهاية والمغي وغيرها الاحتال. 


الفوائد المكية ص ا٤‏ 

لا جوز: سئل الرملي عن إطلاق نفي الحواز بصيغة لا بجوز. فأجاب بأن حقيقة 
نفي الجواز هي كلام الفقهاء التحريم» وقد يطلق الجواز على رفع الحرج أعم من أن 
يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها أو على مستوى الطرفين وهو التخيير بين الفعل 


والترك أو على ما ليس بلازم من العقود كالعارية. 
الإيقاظ ص ۳o‏ 


الفوائد المكية ص ٤1 ٤٠‏ 
لا يقال: وهي عبارة تدل على أن السؤال اموجه أضعف من الضعيف وجوابه 
يكون بصيغة لأنا نقول. 
سلم التعلم ص ٤۷‏ 
AAs‏ 


لا ينبغي: صيغة تستعمل للتحريم أو للكراهة. 


الفوائد المكية ص ٤1‏ 


سلم التعلم ص ٤۸‏ 

اللطيفة: هي طائفة من الكلام إذا كان تأثيرها في النفس يورث نوعا من 
الانبساط. 

سلم العلم ص ء٥‏ 


لقائل: هذه صيغة تدل على أن السؤال الموجه أقوى وجوابه يكون بلفظ أقول أو 
نقول بإعانة ساثر العلماء وقال في الإيقاظ: وتأتي أيضاً للقول أو الحكم الذي فيه 


الإیقاظ ص ۲١‏ 
الفوائد الكية ص ه٤‏ 
سلم التعلم ص ٤۷‏ 
لك أن تجيب: انظر مادة: إلا أن بجاب. 
لك رده: صيغة تدل على الرد: ويرادفها ‏ يكن رده . 
الإیقاظ ص ۲۹ 
الفوائد المكية ص ٤١‏ 
سلم المتعلم ص ٤۷‏ 


لكان قريباأً: انظر مادة أقرب. 

لکن : تذل هده الف غل انها سا هي الد إل ا6 نبهوا على التضعيف 
او الرجيح فإن جمع بين: كما ب ولكن ‏ فقل السقاف عن الشيخ سعيد سنبل 
عن شيخه الشيخ عبيد المصري عن شيخه الشوبري أن اصطلاح التحفة أن ما بعد 
كماء هو المعتمد عنده وأن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد لكن في كلامه إعا هو فعا 
١دا‏ لم يسبقها « كما » وإلا فهو المعتمد عندهما وإن رجح بعد ذلك ما يقابل ما بعد 
كماء إلا إن قال: لكن المعتمد كذا أو الأوجه كذا» فهو المعتمد. قال السقاف: وعندي 
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أن ذلك لا يتقيد بهاتين الصورتين بل ساثر صيغ الترجيح ‏ كهما ورأيت عن 
الشارح أن ما قيل فيه لكن إن كان تقييدا لمسالة بلفظ كما فما قبل لكن هو المعتمد 
وإن لم يكن لفظ « كما» فما بعد لكن هو المعتمد. 

ثم قال السقاف: وهو يويد ما سبق عن شيخنا الشيخ محمد سعيد وعلى هذا 
الأخير يحمل ما نقله ابن اليتيم ي حواشي التحفة عن مشايخه الأجلاء أنهم تتبعوا 
كلام الشارح فوجدوا أن المعتمد عنده ما بعد لكن إذا لم ينص على خلافه أنه 
المعتمد لكن رأيت نقلاً عن تقرير البشبيثي ني درسه أن ما بعد لكن ني التحفة هو 
المت راء کان لها کیا أو غرة إل أن قال هن المت عند ةا عند 


الشارح. 
الإيقاظ ص ٥۷‏ ه٠٦‏ 
الفوائد المكية ص ٤١‏ 
سلم التعلم ص ٤٤‏ 
لم أعثر عليه: صيغة تدل على الاستغراب. 
سلم المتعلم ص ٤۸‏ 


لم نر فيه نقلا: ويقصد بہذه الصيغة أي التحفة والنهاية والمغي وغيرها النقل 
الخحاص. وقد قال إمام الحرمين لا تكاد مسألة من مسائل الأبحاث خارجة عن 
المذهب من كل الوجوه. 
الإيقاظ ص ۲۲ 
سلم الحعلم ص ه٤‏ 
لم يبعد: انظر مادة: أقرب. 
لو: انظر مادة: أو. 
لو قيل بالحرمة لم يبعد: ويقصد بهذه الصيغة هي التحفة أن الحرمة هي القريبة 
الإيقاظ ص ۷ه 


۷۰ - 


لو قیل كذا: انظر مادة: أقرب. 
ليس يبعيد: انظر مادة: أقرب. 
ليس شیء: غه تس ا ضعبف أ 
شيء: وهي صيغة تستعمل لتاكيد الضعيف أي: إن الحكم أو القول ضعيف 


سلم المتعلم ص ٤۸‏ 
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حرف الميم 


الإیقاظ ص ۳۹ 
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم. 
البحر المحیط ١١۱/۱‏ 
المباح: هو ما أذن ي فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تحصيص أحدهم 
باقتضاء مدح أو ذم. 
البحر المحیط ۲۷١/١‏ 
المخأخرون: هم من بعد الأربعمائة وأما وقت ابن حجر وقبله فهم بعد الشيخين 
فهم من المتأخرين. 
الفوائد المكية ص ٤1‏ 
سلم المحعلم ص ٤۸‏ 
المحاز: لفظ مستعمل بوضع ثا نعلاقة. 
الإيقاظ ص ۳۸ 
الملجتهد: هو الفقيه المستفرغ لوسعه يي تحصيل الحكم الشرعي. والمجتهدون 
حهمسة أصناف: 
١س‏ المجتهد المطلق. 


-- 


۳ محتهد المذهب. 
٤‏ مجتهد الفتوى والترجيح. 
ه ‏ الحافظ للمذهب المفي به. 
اللجموع ۷١/١‏ ۷۷ 
الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية ص ١١‏ 
الإيقاظ ۷۷ 


مجتهد الفتوى والرجيح: وهو النوع الرابع من أنواع المجتهدين» وهم الطبقة 
الي تل أصحاب الو جوف الذين لم يصلوا درجتهم ٤‏ حفظ المذهب والتمرس 
بأصوله وقواعده والارتياض ني الاستنباطء وغير ذلك من مسالك الاجتهاد ووسائله. 
إلا أنه لابد أن يكون المجتهد ني هذه الرتبة فقيه التفس» حافظاً للمذهب عارفا 
اقوال الأصحاب وأو جههم» مدرکا لتعليلاتہم وأدلتهم» متمرسا بأدلة المذهب 
منمكنا من تحرير المسائل وتقر يرها وترجيح بعض الأقوال على بعضها الاخر وتزييف 


الضعيف منها. 
ومن أمثاهم الماوردي وأبو الطيب الطبري وإمام الحرمين والشيرازي والرويانيء 
ربلحق بهم الرافعي والنووي. 
الملجموع ۷۳/١‏ 
الإیقاظ ص ۷۷ ۷۹ 
الاجتهاد ص ٤۸‏ 


محتهد المذهب: وهو الذي لم يبلغ درجة المجتهد المطلقء ولا درجة المجتهد 
نتسب إلا أنه بلغ ي العلم مبلغاً هله أن ينظر ني الوقائم» ويخرجها على نصوص 
إمامه» بعد معرفته بعلتهاء ووقوفه على حقيقتها. 

وذلك بأن يقس ما سكت عنه الامام على ما نص عليه» أو يدخله تحت عمومه 
و يدرجه ي قاعدة عامة من قواعده. 
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وقد يقوم باستنباط الأحكام الشرعية مباشرة من نصوص الشرع مقيدأ بقواعد 
إا رة وام ها كا يقل اللهك الت وتي أفرال عه الذعت 
عندنا بالوجوه. ومجتهدو المذهب عند الشافعية (أصحاب الوجوه) هم عدة أنواع 
فمنهم: اقل الذي لا تعرف له إلا الأقوال اليسيرة كأبي بكر السالوس وأبي عبد 
الر حن القزاز وغيرهم. ومنهم المكثر كابن سرَيج والقفال» وأبي اسح المروزي. 


الملجموع ١١ ۷۲/١‏ 
الإيقاظ ص ۷ __ ۷۹4 


المجتهد المطلق: وهو الذي يستقل باجتهاده ٤‏ الأصول والفروع» والاستنباط من 
الأدلة والتصحيح والتضعيف للأخبار والترجيح بينهاء والتعديل والتجريح للرواق 
وغير ذلك من شروط الاجتهادء يضع الأسس العامة للاجتهادء ويمهد القواعدى 
ويوجه الأدلة. لا ينتسب الى أحد ولا يقلد أحدا. ولئن وافق أي قاعدته قاعدة غير 
أو وافق فرعه فرع غيره» فإعا هو من موافقة الاجتهاد للاجتهادء لا من قبيل التقليد. 
وهذا هو حال الأعة االمجتهدين المتبوعين ني القرون الأولى كالإمام زيدء والإمام 
مالك والإمام جعفرء وأبي حنيفة» والشافعي» وأحهمد» والأوزاعيء والثوريء وغيرهم 
من أعة الاجتهاد المطلى رضي الله عنهم وأرضاهم. 
الملجموع ١٦ ۷۲/١‏ 
الإیقاظ ص ۷۷ ۷۹ 
الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية ص ١۷‏ 
المجتهد المنتسب: هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق بالأخحذ ت والسنة 
إلأ أنه لم يصل لدرجة الاستقلال الكامل ني تأصيل الأصول الخاصة به وهو يحرج 
الأحكام على أصول إمام من أعة الاجتهاد المطلق كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد. قال ابن الصلاح: فهو لا يكون مقلدا لإمامه لا ني المذهب ولا ني دليله 
لاتصافه بصفة المستقل. 
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وإنغا ينسب إليه لسلوكه طريقه ني الاجتهادء وقد يوافق الإمام» وقد يخالفه» فإن 
وافقه ي اجتهاده كان من قبيل الاتفاق ني الأراء لا من قبيل التقليد. 

وإن خالفه كان خلافه لما رجح عنده من الأدلة والاستنباط وكثيرا ما بخالفه. 

فهذا يأخذ أحكام المسائل من نصوص الشرع بعد نظره فيهاء لا من أقوال 
الإما» قال النووي: ثم فتوى المفتي ني هذه الحالة كفتوى المستقل ني العمل به 
والاعتداد بها ي الإجماع والخلاف. 

ومن هوْلاء المجتهدين المنتسبين: محمد بن الحسن الشيباني» وأبو يوسف يعقوب 
سن ابراهيم» وزفر بن الهذيل من الحنفية. 

ومن المالكية: عبد الر من بن القاسم المصري وأشهب بن عبد العزيز العامري. 

و اا عر ی ان ای او بک ادن مد ب هاون الروت 
الخلال. 

ومن الشافعية: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المذر» ومحمد بن نصر المروزي 
رحمد بن جرير الطبري ومد بن خزية. 


اللجموع ۷١/١‏ 
الإيقاظ ص 4 


الاجتهاد ص ۳۷ 

الفوائد المکیة ص ۳۹ 

المحال: هو ما اقتضى الفساد من کل وجه کاجاع الحركة والسكون ي محل 
واحد. 

الإيقاظ ص ۳۸ و۷۷ 

حتمل: هو ما لم تتضح دلالتهء فإن ضبطوه بفتح اليم الثاني فهو مشعر 

نر جیح لأنه ععنی قریب وإِن ضبطوه بالکسر فلا یشعر به لأنه ععنی ذي احتال أي 

فال للحمل والتأويل فان لم يضبطوه بڻيء منهما فلابد ان تراجع کتب لمخأخرين 

عهم حتى تنكشف حقيقة الحال. وقال الشيخ محمد بن ابراهيم العليجي في كتابه 

Ve 


تذ كرة الإإخحوان ما نصه: : وأقول والذي يظهر إن هذا إدا إذا لم يقع بعد أسباب الرجيح 
کلفظ « كما » مثلا. أما إذا وقع بعدها فيتعين الفتح كما إذا وقع بعد أسباب 


التضعيف يتعين الكسر. 
الإیقاظ ص ۲۸ و ۳۹ 
الفوائد المكية ص ٤١‏ 
[ سلم الخعلم ص ه٤‏ 
المحتَمّل: هو ما لم تتضح دلالته. 
الإیقاظ ص ۳۹ 
اللحدث: هو من تحمل روایته واعتَبِيٌ بدرایته. 
الإيقاظ ص ۷١‏ 
محصل الكلام: صيغة تستخدم للاإجمال بعد التفصيل. 
الفوائد المكية ص ه٤‏ 
سلم الخعلم ص ٤۷‏ 


حصله: انظر مادة حريره. 

المحظور: المحظور لغة: الممنوع» واصطلاحا: ما یثاب تارکه امتثالاً ویستحق 
فاعله العقاب كالزنى والسرقة ويسمى جرما ومعصية وذنبا وحجرا. 

تسهيل الوصول ص ٠١‏ 

المختار : « صيغة تدل على القول الراجح » فهو لما ختاره قائله من جهة الدليلء 
وعبارة التحقيى للامام النووي: ما هي» ومى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة وكان 
الصحيح الصريح يويده قلت المختا. كذاء فيكون المختار تصريجحا بأن الراجح دَليلا 
وأن الأكثر الأشهر ي المذهب خلافه. 

وتبعه على ذلك اا الروضة أمّا ي الروضة فقد عبر فيها 
بالمختار ولم یثبت على أنه تار من حیث الدلیل یکون مراده انه مختار من حیث 
المذهب فتنبه له. 
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وي المهمات للأسنوي: أن المختار ني الروضة ععنى الصحيح والراجح ومخو ذلك. 
وقال العليجي عن شيیخه: 
إن الاختيار هو الذي استنبطه المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد أي على 
القول انه يتحرى» وهو الأصح من غير نقل له من صاحب المذهب فحينثٍ يكون 
حارجا عن المذهب ولا يعول عليه. 
وأما المختار الذي وقع للنووي ني الروضة فهو عى الأصح ي المذهب لا ععناه 
الإیقاظ ص ۲۲ ۲۳ 
الفوائد المكية ص ٤١‏ 
المدارك: ومعناها الأدلة. 
الابتهاج ص ۳ 
لمدلول: ما يلزم من العلم بشيء اخر العلم به. 
الإبقاظ ص ۳۸ 
المنهب: حين يعبر بالمذهب فيحتمل أن يكون من أقوال الشافعي أو من أوجه 
لأصحاب أو مما ركب منهماء أي الأقوال والأوجه» وقد يعبر في بعض المسائل 
-لنصوص وني بعضها بفي قول أو وجه وقد يعبر لما فيه خلاف بقوله كذا. 
قال النووي حيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق وهي اختلاف 
لاصحاب أي حكاية المذهب كأن بحكي بعضهم ني المسألة قولين أو وجهين لمن 
لدم ويقطع بعضهم باحدهماء ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب إما طريق 
غطع ( أي بحكون انه لا نص سواه ) أو الموافق ها من طريق الخلاف أو المخالف 
وما قيل من أن مراد النووي طريقة القطع وانه الأغلب منوع. 
وإن قال الأسنوي والزركشي إن الغالب ني المسألة ذات الطريقين أن يكون 
صحيح فيها ما يوافق طريقة القطع. 
VV‏ 


وقال الأسنوي أيضا: علم أن مدلول هذا الكلام أو المفتى به هو ما عبر عنه 
بالمذهب» وأما كون الراجح طريقة القطع أو الخلاف وكون الخلاف قولين أو وجهين 
فانه لا يؤخذ منه له لأنه لا اصطلاح له فيه ولا استقراء أيضاً يدل على تعيين واحد 
منهما حى يرجع إليه بل الراجح تارة يكون طريقه القطع وتارة طريقه الخلاف. 
ويستفاد من التعبير بالمذهب مسائل: 
الخلافية: أي أن ني المسألة خلافا. 
ب الأرجحية: أي وعبر فيه بالمذهب هو الراجح 
ج س كون الخلاف بين الأصحاب: أي في حكاية المذهب فبعضهم بحكي الخلاف 
و ی و ی ا ا و ی 
الخحلاف أقوالا للشافعي» ويحکي بعضهم وزیغا للأصحاب وغير ذلك فيعبر 
النووي بذلك بالمذهب. 
مرجوحية المقابل أي أن المقابل للمذهب مرجوح لا يعمل به. 
اللجموع ٠١۷/١‏ 
الغاية القصوی ١۹/۱‏ 
المي ٠١/١‏ 
الإيقاظ ص ٤۷‏ 
الفوائد المكية ص ٤1‏ 
سلم المتعلم ص ٣٣۳‏ 
المسألة: وهي لغة: السؤال» واصطلاحا: مطلوب خبريّ يبرهن عليه في العلم 
كما يي قولنا الوتر مندوب فشوت الندب للوتر مطلوب خبري يبرهن عليه ي 
العلم. 
سلم العلم ص ٤١‏ 


المستحب: انظر مأدة سنه. 
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المسموع: صيغة يعبر بها للمرادف المساوي له من كل وجه لا غير. 
الإيقاظ ص ه) 
الملروع: ما أظهره الشرع. 
الإيقاظ ص ۷“ 
المشمهور: والتعبير بالمشهور أو الأشهر يدل على أن القول أو الأقوال من أقوال 
الإمام الشافعي من الحديد أو من القديم. 
والتعبير بالمشهور يشعر جخفاء مقابله وغرابته لضعف مدركه فيقصر عن مرتبا 


مفابل الأظهر. 
والمشهور أقوى من الأظهر مدركاء وإن مقابل الأظهر أقوى من مقابل المشهور و 
ا 


ومجوز تقليد مقابله في حق النفس لا قضاء مطلقا إذا لم يكن القاضي من أه 
انترجيح ولا أي إفتاء مع إطلاق نسبه الى مذهب الشافعي إلا لمن أفتى على طري 
التعريف بحاله وإنه بجوز للقاضي تقليده بالنسبة للعمل به فغير متنع. 

وأما قول التحفة: لا تجوز العمل به فيحمل على من أراد العمل بالراجح كما نصو 
عليه أو بي إفتاء أو قضاء على ما سبق. والمشهور أقوى من الأظهر. وقيل: إن مقابله لا 


يجوز العمل به. 
مغنى المحتاج ۲/١‏ 
الإيقاظ ص ٤‏ 
الفوائد المكية ص “٦‏ 
سلم التعلم ص ۲ 
المطلق: هو ما دل على الماهية بلا قيد. 
الإيقاظ ص °۸ 


المعتمد: اتفق علماء الشافعية على أن المعتمد بي المذهب الشافعي ما اتفق علي 
الشيخان ‏ الرافعي والنووي ‏ فإن اخحتلفا فالمعتمد ما قاله النووي. إلا إن وجا 
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للرافعي ترجيح دون النووي فهو المعتمد. وإن لم يتعرض الشيخان للحكم فالكتب 
المتقدمة على الشيخين لا يعتمد على شىء منها إلا بعد الفحص والتحري حى يغلب 
على الظن انه المذهب. قال الشهاب وابن حجر وغيرهما من متاخري الشاأفعية: 
قد أجمع المحققون على أن الكتب التقدمة على الشيخين إمامي المذهب الرافعي 
والنووي لا يعتد بثيء منها إلا بعد كمال البحث والتحرير حى يغلب على الظن أنه 
راجح ي مذهب الشافعي ثم قالوا هذا ي حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما. 
فإن تعرضا له فالذي أطبق عليه المحققون إن المعتمد ما اتفقا عليه فإن اختلفا 
قال الكردي: فإن تخالفت كتب النووي فالغالب أن المعتمد التحقيق فالمجموع» 
فالتنقيح» فالروضة» فالمنهاج وڪو فتأاواه» فشر ح مسلم تصحيح التننيه ونکنه فان 
اتفق المتأحرون على أن ما قالاه سهوا فلا يكون حينئذٍ معتمدا لكنه نادر جدا وقد تتبع 
من جاء بعدهما كلامهماء وبينوا المعتمد من غيره بحسب ما ظهر هم ثم إن لم 
يكن للشيخين ترجيح فان كان المي من أهل الترجيح ي المذهب أفى عا ظهر له 
ترجيحه ما اعتمده أعة مذهبه ولا تجوز له الفتوى بالضعيف عندهم وإن ترجح عنده 
لأنه إلا يُسأل عن الراجح ي المذهب لا عن الراجح عند إلا إن نه على ضعفه وأنه 
جوز تقليده للعمل به حيث قال كذلك فلا باس به وإن لم يكن من أهل الترجيح 
وهم الو جودون اليوم فاخحتلف فيهم ودهب علماء مصر أو أكثرهم ل اعتاد ما قاله 
الشيخ الرملي ي كتبه خحصوصا ني نہايته لأنها قرئت على المؤلف إلى أخرها ي 
أربعمائة من العلماء فنقدوها وصححوها فبلغفت صحتها إلى حد التواترء ودهب 
علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان واليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله 
الشيخ ابن حجر بي كتبه بل ي تحفته لما فيها من إحاطة بنصوص الإمام مع مزيد 
تتبع المؤلف فيها ولقراءة المحققين ما عليه الذين لا بحصون كثرة ثم فتح الجواد ثم 
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أما إذا لم يتعرض الرملي وابن حجر لمسألة من المسائل فيفى بكلام شيخ الإسلام 
ركريا الأنصاري» ثم بكلام الخطيب ثم بكلام حاشية الزياديء ثم بكلام ابن قاسم» 
لم عميرة» ثم الشيراملسي ثم الحلي. ثم الشوبري» ثم العناني ما لم بخالفوا أصل 
ادهب وإن حالف تخرر المفتي القاصر عن رتبة الترجيح بينهما ولا تجوز الفتوى 
عن الشافعية عا بخالف كتب ابن حجر والرملي. 
انظر للزيادة ي ترشيح المستفيدين ١ ٤‏ 
الإیقاظ ص ٤٥ہ ٥٥‏ ۷۳ 
سلم المتعلم ص ٤‏ 
مع ضعف فيه: قد يقال لما فيه ضعف شديد. انظر مادة « إن قيل ». 
المعنى كذا: تدل هذه الصيغة على أن المراد به التعبير عن لفظه عا هو المفهوم منه. 
الإيتاظ ص ۲١‏ 
سلم المتعلم ص ٤١‏ 
المفي: هو الفقيه. قال الصيري: وموضوع هذا الإسم لن قام للناس بأمر دينه 
«علم جمل عموم القران وخصوصه» وناسخه ومنسوخه» وكذلك بي السنن 
لاستنباط ولم يوضع لن علم مسالة وأدرك حقيقتها. فمن بلغ هذه المرتبة سموه 
هدا الإسم ومن استحقه أفى فا استفتي. 
وقال ابن السمعاني: المفي من استكمل فيه ثلاثة شرائط: الاجتهادء والعدالة 
ولكف عن الترخيص. والتساهل. وللمتساهل حالتان: (إحداهما) أن يتساهل ي 
صلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ عبادىء النظر وأوائل الفكرء فهذامقصر ي حق 
لاجتهاد ولا بحل له أن يفتي ولا مجوز أن يستفتى. (والثانية) أن يتساهل يي طلب 
رخص وتأول الشبهء فهذا متجوّز ني دينه. وهو آثم من الأول. فأما إذا علم المهتي 
حنسا من العلم بدلائله وأصوله وقصّر فما سواه كعلم الفرائض وعلم المناسك لم 
یز له أن يفي ي غيره. وهل تجوز له أن يفي فيه؟ قيل: نعم لإحاطته بأصوله 
ودلائله. ومنعه الأكثرون لأن لتتاسب الأحكام وتجانس الأدلة امتزاجا لا يتحقق 
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أحكام بعضها الا بعد الإشراف على جيعها. 

وتجوز ابن الصباغ فجوزه ني الفرائض دون يره لأن الفرائض لا تبنى على 
غيرهاء بخلاف ما عداها من الأحكام وانہا يرتبط بعضها ببعض» وهو حسن. 

وسواء القاضي وغيره. وقيل: لا يفي القاضي ني المعاملات. وقال ابن السمعاني: 

ويلزم الحاكم من الأستظهار يي الاجتهاد أكثر ما يلزم المفتيء وي فتوى المرأة وجهان 
حكاهما ابن القطان عن بعض أصحابنا (قال): وخصهما عا عدا أزواج الني صلى 
الله عليه واله وسلم. والمشهور أن الذكورة لا تشترط ولا يلزم عليه كون الحكم لا 
تتولاه امرأة لأنها لا تلي الإمامة فلا تلي الحكم. قال ابن القطان: وهذا التخريج 
غلط. بل الصواب: القطع بالحواز. 

والمستفى: من ليس بفقيه. 

ثم إن قلنا بتجزؤ الاجتهاد فقد يكون الشخص مفتياً بالنسبة الى أمر مستفتي 
بالنسبة الى الاخر. وإن قلنا با منع فالمفتي: من كان عالما بجميع الأحكام الشرعية بالقوة 
القريبة من الفعلء والمستفى: من لا يعرف جيعها. 

مَسألة: المجتهد جوز له الافتاء. وأما المقلدء فقال أبو الحسين البصري وغيره: ليس 
له الافتاء مطلقا. وجوّزه قوم مطلقا إذا عرف المسألة بدليلها. فذهب الأكثرون الى أنه 
إن تحرى مذهب ذلك المجتهدء واطلع على مأخذه وكان أهلاً للنظر والتفريع على 
قواعده جازت له الفتوى. وإلا فلا. ونقله القاضي الحسين عن القفال. قال القاضي: 
وله أن يخرج على أصوله وإن لم جد له تلك الواقعة. 

قال الروياني: وأصل الخلاف أن تقليد المستفتى ‏ هل هو لذلك المفيء أو 
لذلك الميت. آي صاحب المذهب؟ وفيه وجهان. فإن قلنا: «للميت» فله أن يفي فإن 
قلنا: «للمفتي» فليس له ذلك لأنه لم يبلغ مبلغ المي رال ال عة الاي 
بن دقيق العيد مي «التلقيح»: توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي الى حرج 
عظيم أو استرسال الخلق ي أهوانهم. فالمختار ان الراوي عن الأعة الحقدمين إذا 
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کان عدلاً متمکناً من فهم کلام الامام. ثم حکی للمقلد قوله فإنه یکتفي به لأن 
ذلك ما يغلب على ظن العامي أنه حكم اله عنده. وقد انعقد الإجماع ي زماننا على 
طا الوع من الا حا فم الل القروى بان فة الجا ك رجي فى 
أحكام الحيض وغيره الى ما يخبر به أزواجهن عن الني صلى الله عليه واله وسلم. 
وكذلك فعل علي رضي اله عنه حين أرسل المقداد ني قصة المذى. وني مسألتنا أظهرء 
فإن مراجعة الني صلى اله عليه واله وسلم» إذ ذاك تمكنةء ومراجعة المقلد الآن للأعة 
السابقين متعذرة. وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاة مع عدم شرائط الاجتهاد 
اليوم. 

وقال اخرون: إن عدم املجتهد جاز له الإفتاء وإلاً فلا. وقیل: جوز لمقلد الج أن 
بغي عا شافهه به أو ينقله إليه موثوق بقوله» أو وجده مکتوبا ني تاب معتمد عليه. 
ولا جوز له تقليد الميت. وجعل القاضي ني «ختصر التقريب» الخلاف ني العالم 
(فال): وأجمعوا على أنه لا بجحل لمن شدًا شيا من العلم أن يفي. 

قال الماوردي والروياني: إذا علم العامي حكم الحادثة ودليلهاء فهل له أن يفي 
لغیره؟ فيه أوجهء ثالثها: إن کان الدليل نصا من تاب أو سنة جازء وان کان نظرا 
واستنباطا لم جز (قال): والأصح: أنه لا يجوز ات لأنه قد يكون هناك دلالة 
نعارضها أقوى منها. 

وقال الجويي يي «شرح الرسالة»: من حفظ نصوص الشافعي وأقوال الناس 
اسرها غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانیها لا جوز له أن مجتهد ويقیس» ولا يون من 
هل الفتوى» ولو أفى به لا يجوز. وكان القفال يقول انه جوز ذلك اذا كان بحكي 
٠‏ مذهب صاحب المذهب. لأنه يقلد صاحب المذهب وقولهء وههذا كان يقول اانا 
نو اجتهدت وأدى إجتهادي الى مذهب أبي حنيفة فأقول: «مذهب الشافعي كذ 
١‏ ولكن أقول مذهب أبي حنيفة» لأنه جاء ليعلم ويستفي عن مذهب الشافعي فلا بد 
أن أعرفه بأني أفتي بغيره. قال الشيخ أبو محمد: وهذا ليس بصحيح واختار الأستاذ 

د 


أبو إسحاق خلافهي الشافعي يدل عليه. وذلك انه إذا لم یکن عالا ععانیه 
ا ای و کک اف ا کی ےر اھ کے ل ات 
القبول» لأنه لو کان حیا وأخبره عنه بفتواه أو مذهبه أي زمان لا جوز له أن يقلده 
ويقبله» كما أن اجتهاد المفي يتغير ي كل زمان وهذا قلنا: إنه لا جوز لعامي أن 
يعمل بفتوی مضت لعامي مثله. فإن قلت: اليس خلافه لا يوت عوته فدل على بقاء 
مذهبه؟ قلنا: كما زعمتم» لكن هذا الرجل لم يقلده قول هذا الرجل بأن الأمر فيه 
گت رکه ف ان کن فاا عفاد ور رده ودل عل ماقا آهب 
صحت فتراه من ۳ معرفة حقيقة معنا لجاز للعامي الذي جع فتاوى المفتين أن 
يفي. ويلزمه مثله. ولحاز أن يقول: هو مقلد صاحب المقالة. ولكن اتفق القائلون به 
على الامتنا ع من هذا. أما إذا أفتی عذهب غیره فان کان متبحراً فيه جازء وإلاً فلا. 

(قال): وكان ابن سريج يفتي أحياناً عذهب مالك وكان متبحراء لأنه حكى أن 
أصحاب مالك كانوا يأتونه عسائل يسألونه إخراجها على أصل مالك فيستخرجها 
IE E a‏ وهکذا کل من کان ي 
مذهب نفسه لا يعرف إلا يسيرا ليس له أن يفي. (قال): 


والعلوم أنواع: 

أوها ‏ الفقه: E‏ ه فله أن يفي وان 
لم يكن معه من أصول التوحيد إلا ما لا بد من اعتقاده ليصح إيمانه. 

وثانيها ‏ علم أصول الفقه» وما زال الأستاذ أبو اسحاق يقول: هو علم بين 
علمین. لا يقو الفِقةٌ دونه ولا يقوى هو دون أصول التوحيد فكأنه فرع لأحدهما 
أصل للآخر. فيخرح من هذا أنا لا نقول: أصول النقه من جنسه حى لا بد من 
ضمه إليه لا یقوی دلیله دونه. 

وثالثها ‏ تفسير القرآن: وكل ما تتعلق به الأحكام فليس ذلك من شأن المفسر» 
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بل من وظيفة الفقهاء والعلماء. وما يتعلق بالوعظ والقصص والوعد والوعيد فيقبل 
من المفسرين. 
والرابع س سنن الرسول لا يقبل من المحدثين ما يتعلق بالأحكام لأنه بحتاج الى 
همع وترتيب» وتحصيص وتعميم وهم لا يهتدون إليه. 
تنبيه: وأضفت هذا المبحث بطوله لأهمية الموضوع ولاستخفاف الناس وكل من 
قرأ شيا ني الشريعة بالفتيا لأن هذا المبحث بين من بحق له الفتيا ومن لا يحت له 
الفتباء ونقلته عن هذا المرجع الكبير الذي نقل عن أعلام العلماء وأعتهم. فاله ينقع 
به طالب العلم ويهدي كل من تسور على العلم واستخف به: امو لف. 
البحر المحیط ۳۰١/۹٣‏ ۳.۸ 
الملجموع ٠٦ ۷۲/١‏ 


المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا يي محل النطى وهو شامل لمفهوم الموافقة 
والمخالفة وقال في كتاب التعارض وال جيح: وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا ي 
حل النطق والتلفظ بل ي محل السكوت. 
وقال الزركشي: المفهوم هو بيان حكم السكوت بدلالة لفظ المطوق. 
وقال السقاف: المفهوم لا يرد الصريح. 
الإیقاظ ص ۳۹ 
التعارض والر جیح ص ۲١۹‏ 
البحر المحيط ٤/ه‏ 
الفوائد المكية ه٤‏ 
المغتضى أو القضية: صيغة تدل على الحكم بالثيء لا على وجه الصراحة كما 
أفقى به العلامة عبد الله الزمزمي. 
الإيقاظ ص ۲۲ 
الفرائد المكية ص ٤٤‏ 
سلم المتعلم ص ٤١‏ 
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لمقدمة: وهي مأخوذة من مقدمة الحيش للجماعة التقدمة منها ومقدمة الكتاب 
لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه سواء توقف 
عليها أم لا. 
سلم التعلم ص ١ه‏ 
المکروه: هو ما یثاب تاره ولا يعاقب فاعله. 
نہاية السول ۷۹/۱ 


الإیقاظ ص ۳۹ 

ملخصا: وهي صيغة تدل على أن النافل يأتي من الألفاظ المنقولة عا هو المقصود. 
ولیس بنصها.. 

۲١ الإيقاظ‎ 

الفوائد المكية ٤٤‏ 

سلم الحعلم ٤٦‏ 


لمناقضة: المناقضة لغة: إبطال أحد الشيئين بالآخرء واصطلاحا: منع بعض 

مقدمات الدليل أو كلها مفصلة. 
الإیقاظ ص ۳۹ 

المنخدوب: انظر مادة سنة. 

النصوص: ويختلف مقصود التعبير بالمنصوص عن التعبير بالنص: فالنص نص 
الشافعي. وأما المنصوص ويعني به الراجح عند النووي من نص الشافعي ويستفاد 
من التعبير بالنصوص مسائل: 
آ ‏ الخلافية: يعني أن ني المسألة خلافا مذكورا. 
ب س الأرجحية عى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو الراجح. 
ج كون المنصوص عليه هو إما قول الشافعي أو نص له أو وجه للأصحاب. 
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د کون مقابله ضعیف لا يعمل به. 
سلم التعلم ص ۳۷ 


إرشاد الفحول ص ١۷۸‏ 


الإبقاظ ص ۳۸ 
المنقول: هو الذي لا رده النظر. 

الايقاظ ص ۳١‏ 

الفوائد المكية ص ه٤‏ 

سلم التعلم ص ٤۸‏ 


المولّدات: وهي الأمحاث دة من نصوص ابن حجر والرّملي وأضرابهم اذا 
خاض فيها آمثاهم من معاصر يهم ومن بعدهم وقرروها تکون كَمُولٌدات من ذکر. 

قال الشيخ علي باكثير بعد نقله عن والده ذلك والإججماع الفعلي ي وقت السابى 
دكرهم ومن بعدهم على قبول أقوالهم في فتاويهم والأخذ بها في مصنفاتهم عبادة 
ومعاملة وغير ذلك من غير نکير» وذلك شاهد على أنہم عالمون باتصافهم بالأهلية 
لأخذ بأقوالهم بحثا وترجيحا وإخبارهم عن تقسهم ضما بها للعلم بعد الهم 
لحاملة هم على أن لا يقدموا على ذلك بغير أهلية وتحاذبهم وتنازعهم واختلافهم 
وتناظرهم ي الجواب وتشديد بعضهم النكير على بعض من غير أن يقدح أحد منهم 
رلا من غيرهم ني أهليتهم أعظم شاهد على تأهلهم. 

وقال الأشخر ني حق الأذرعي ومن وافقه ني المسألة والقائلون باعتاد الود أعة 
ونا قالوه نوع قوة ويجوز تقليدهم ي ذلك. ويي ذلك فوائد نفيسة منها: 
أن هؤلاء المختارين ممن جوز تقليدهم والمعلوم آنه لا يجوز تقليد من ليس من 
اهل الاجتهاد ولو ني المذهب. فأفاد ألم مجتهدون. 
ب س أن أبحاث المتأخرين هم ولأمثالهم ني المولدات معتبرة ما لم يردها منقول. 

وقال السيوطي ي ما نقله عن الاج السبكي: وهو ما صورته غالب مسائل 
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الأقدمين مولدات إلا أن خوضهم فيها صيرها منقولة لنا ومولدات هولاء أي كابن 
الرفعة ووالده التقي السبكي لم تظهر بعد وقد يتادى عليه الزمان فتصير الى بعد 
منقولة كما صارت مولدات أولئك إلينا. 
وقال الشيخ علي باكثير المذكور سابقا: وبه يعلم أن مولدات من ذكر أي من 
المتأحرين هم حکم المنقول الآن وقال أيضا ي المولدات: الإطباق حاصل على 
اعتبار أقوال الأعة الذين وال جا ي المنقول والمبحوث وعلى ذلك مى 
مصنفاتہم وشروحهم وحواشیهم وفتاویهم من غير نکیر. 
/ الإيقاظ ص ۷٦١ ۷٥‏ 


.-AA- 


هرف النون 


نبه عليه الأذرعي: فالراد أنه معلوم من كلام الأصحاب ونا للأذرعي مثلا 
التنبيه عليه أو كما ذكره الأذرعي مثلاً فالراد أن ذلك من عند نفسه ذكر ذلك 
الشوبري عن شيخه الزبادي. 
الإيقاظ ص ۲١‏ 
الفوائد المكية ص ٤٤‏ 
سلم الخعلم ص ه٤‏ 
اللّص: انظر مادتي: على النص والمنصوص. 
غل ار فاي فلا راتفر 
النظر: فكر يودي إلى علم أو اعتقاد ظن. والنظر لا يرد المنقول والمفهوم لا یرد 


الصريح. 
البحر المحيط ٤١/١‏ 
الإيقاظ ص ۳۷ 
الفوائد ص ٤٥‏ 
النفل: انظر مادة السنة. 
النقض: تخلف المدلول أو الحكم عن الدليل أو العلة. 
الإیقاظ صر ۳۹ 
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نقله فلان عن فلان: انظر مادة: حکاه فلان عن فلان. 
النقيضان: أمران لا بجتمعان ولا يرتفعان. 
الإيقاظ ص ۳۸ 
النكتة: طائفة من الكلام منقحة مشتملة على لطيفة موثرة ني القلوب. وني 
الا اي ا ا ا کت ا 
نكتا إذا أثر فيها بنحو قضيب. 
کتاب التعریفات ص ۲٤١‏ 


سلم المحعلم ص ء٠‏ 


هرف الهاء 
هذا کلام فلان: انظر مادة: على ما اقتضاه کلامهم. 
هذا المجزوم به: انظر مادة: اتفقوا. 
هذا لا خلاف فيه: انظر مادة: اتفقوا. 
هذا محمع عليه: وهي صيغة تدل على ما أجمع عليه الأعة. 
الإيقاظ ص ٣٤‏ 
الفوائد المكية ص ٤٥‏ 
سلم المتعلم ص A۸‏ 


هو القياس: أو مخوه فهو ترجیح له من ابن حجر فإن حکی ابن حجر بعد 
فوله وهو القياس قولا يناقض القياس فلا اعتاد عليه فإن لم حك ذلك بل استدرك 
عليه بلكن فهو ترجيح» وذكر الصورتين يي حمل المصحف مع الأمتعة وصورة 
لاستدراك ذكرها في التيمم فيا لو جرح في أعضاء التيمم ووضع الجيرة عليها بلا 
طهرء واستدراك الشيخ بلكن ليس ترجيحا على إطلاقه فقد يستدرك بلكن لقوة يراها 
ي كلام الروياني. 
الإيقاظ ص ٦۲‏ 
اهوی: وهو ميل القلب الى ما يستلذ به. 


الإيقاظ ص ۳۷ 


-۹۱- 


هرف الواو 


الاخ رر ی و و ا ت و ا و 
تاركه العقاب » تقسمات الواجب: 
للواجب تقسمات ثلاث: 
الأول: ينقسم بحسب فاعله الى فرض عين وفرض كفاية: 
آ س فرض عین: ویکون مطلوبا من کل فرد بعینه کالصلوات الخمس. 
ب فرض كفاية: ويحتفى فيه بفعل البعض كصلاة الحنازة. 
الثاني: ينقسم بحسب وقته المحدد له الى مضيق وموسع: 
| المضيق: ما كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقطء كوقت الصيام نى رمضان 
فان الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس فلا يكن صيام نفل 
معه. 
ب س الموسع: ما کان وقته يسعه دیسع غیره من جنسه معه كأوقات الصلوات 
الون. 
الثالث: ينقسم بحسب الفعل إلى معين ومبهم: 
آ ست العين: أن يكرك الفعل :مطلونا بحية لا قرم رة مقامهع كالضااة ب 
والصوم ‏ والحح... 
ا 


ب المبهم: أن يكون الفعل المطلوب مبهما ني أشياء حصورة بجزي فعل واحد 
منھا کخصال الكفارة من عتی» أو إطعام ‏ أو صوم ‏ إد الواجب فيها واحد 5 


ویفرف الشافعية بين الواحجب والفرض ي الحج: اد الواجب ما بره دم وأما 
نهاية السول ۷٤/١‏ 
تسهيل الوصول الى علم الأصول ص ۹ 

وأصلها: انظر مادة: الروضة. 


وجه س وجهان: « أوجه _ الوجوه » هي التي استنبطها أصحاب الشافعي 
لنتسبون اليه من الأصول العامة للمذهب. وقاموا بتخربجها على القواعد الي رسمها 
هم الإمام ج أي دی اجتهادهم على ضوء قواعد المذهب إل أحكام حديدة قد 
نكون داخلة يي عموم أقوال الشافعيء وقد لا تكون لكنها لا تحرج عن نطاق 
تذهب. ثم هل ينسب الوجه المخرج الى الشافعي؟ قال النووي: الأصح أنه لا 
سب اليه لأنه مؤدى اجتهاد صاحب الوجه وقد أدى إلى ترجه وإظهاره اجتهاده. 
نكن لا يخرج عن دائرة المذهب لأنه قد اجتهد على ضوء قواعده العامة. 

ثم الوجوه قد تكون لمجتهد واحد وحينئذ قد يرجح أحدهما وقد لا يرجح وقد 
نكون لأكثر من شخص ولترجيح أحدهما على اخر لا بد من مراعاة قواعد 
لترجیح. 

ويستفاد من التعبير بالوجه أو الوجهين أو الأوجه مسائل: 
ى كون الخلاف لأصحاب الشافعي. 


ي 


ج س كون مقابل الضعيف منها الأصح أو الصحيح ‏ انظر مادة: الأصح وصح 
وصحیح. 

٠١۷/١ الملجموع‎ 

الغاية القصوى ١١/١‏ 

الغي ص ٠١‏ 

سلم المتعلم ص ۲۷ 


ع 


الوجوب: لغة: هو اللزوم. واصطلاحا: هو ما يثاب فاعله امتثالاً ويستحق تاركه 
العقاب» ومن أسمائه: الواجب ‏ المحتوم ‏ المكتوب ‏ الفرض. 
وقد فرق الشافعية بين الواجب والفرض ي الصلاة فسموا الفرض ركنا والواجب 
شرطا مع اشتراكهما ني أنه لا بد منه وني باب الحج حيث قالوا: الواجب ما حبر 
ترکه بدم» والرکن ما لا جبر. 
البحر المحيط 1۸٤/١‏ 
وقع لفلان كذا: فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف وهو الأكثر فذاك والا 
الفوائد الكية ص ٤١‏ 


سلم الخعلم ص ٤١‏ 
الوهم: هو الطرف المرجوح القابل للظن. 


لطائف الإشارات ص ١١‏ 
البحر المحيط ۸۱/١‏ 


-۹٤- 


حرف الیاء 


يتحه: انظر مادة: الظاهر كذا. 
يتوحه: صيغة تدل على الاعر اض وما اشتی منه أعم منه من غیره. 
الإيقاظ ص ۲١‏ 
الفوائد المكية ص ٤٤‏ 
سلم المتعلم ص ٤٦‏ 
بحتمل: انظر مادة: الظاهر كذا. 
يحرم على نزا ع فيه: انظر مادة: على خحلاف فيه. 
يظهر: انظر مادة: الظاهر كذا. 


يقال: صيغة ريض تدل على ضعف مدلوهما بجحثا كان أو جوابا. 
سلم المخعلم ص ٤٦‏ 


التغيير. 


الإيقاظ ص ۳۷ 
يمكن: صيغة ريض تدل على ضعف مدلوها سواء كان بحا أو جوابا. 
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